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بین بد البحت : 


أود أن آسجل بين يدي هذا البحث يعض الااحظات ألتى تتصل بالطاهرة 
موضسوع إالدراسة (المقاعدة النحوية) ٠‏ وتوضم نوع التصورات المنهجية التى 
اختطها الباحث لنفسه»ء وأرتضاها لعملهء وعالج فى ضوثها قضية البحث : 
املا ححطة اولس : 

تعلق الملاحظة الأولى بما بطق عليه أصول الصناعة وضوابط العل( , 
تلك التی يجب تحققها كى يحظلى العلم بصفة الصناعة. أو تنعت الصتاعة 
بصفة العلمء وتتمشل هذه الخصائص فی مقولات أريع انتهى إليها آستاذى 
الجليل الدكتور تمأم حسان» وعرضها بأسلويه الرصين المستوعب المخكم غى 
كتابه «الأمول» وهى : الموضسىعيةء والشمول» والتماسك والاقتصاد 
فالموضومية تتحقق بالاستقراء الناقصء» ويبضبط تتائجهء وتوثيق اطراد تلك 
النتائج فى ألظاهرة موضوع الاستقراأءء والشمول يفتضى القياس الذي يتحتم 
معه أنطباق نتائج ألتحى المستمدة من الشقول على غير المنقول (إذأ كان فى 
معلاه) مما لايتناوله الاستقراء استغناء عنه با لمنقولء ويقتضى -كذلك- ما يطلق 
عليه «تجريد الثوابت» أما التماسك فيخلص لأمرين: عدم التتاقض أو الإبهام. 
والتصنيف. وأما الاقتصاد فيمنیى اعتبار الأصناف لا الأشراد, آى: الاستغثاء 
بالكلام فى الأصناف (كالفعل الماضىء وألمبتداء والفاعل مثلا) عن الكلام فى 
المفردات ([أى التمثيل اللغوی لتلك المقولات أو المواقم)ء كما يعنى - كذلك - 
(1) انظر فى هذه الاأمسول والضسوابط كتاب أسشاذى الدكتور تمام حسان: الأهسول: دراسة 


آييستمولوجيه للفكر اللغرى عتد العرب: تسى فقه إغةء بلاغة. د. تمام حسان ١‏ ص ١س4ا‏ 
وأنظر أيضاً ص ١‏ ۷ء ,1١‏ ۹۳؛ الطبعة الأرلي, الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۹۹۸۲ م. 


التقعيد أى: الاستغناء بالكلام فى المكم الشامل (القاعدة) عن الكلام فى 
أحكام المفردات كل متها على حدة ضرورة أن المفردات لاتقع تحت الحصر 
فإشياتها عن طريق النقل محال كما قرر المحققون من النحاة قديها) . 
وأصحاب الصيحة التحويلية من المعاصرين) . 

ويمتثيتا - من ذلك كله - فى هذا أالبجث العتنصر الأول من عتصسريى 
التماسك» وه ذلك العنصر الذى يقصد به أن تكون ضموابط العلم التى يقررها 
أهل الصسناعة فيه مطردة فى مجال تلك الصناعة. فلا ينقض قاأتون قدي 
قانوناً آخرء ولا تتعارض فيه قاعدة مع أل أقيمت عليه رلا تتذاقض فيا 
الأصسولء كما لاترفض فيه الظاهرة؛ أو يحكم عليها بأنها ظاهرة كان يتبغى أن 
ترد موافقة لما يتخيله الباحث عما يجب أن تكون عليه الظأهرة لا جأ هى عليه 
بالفعل. 

وصع أن الاهتمام الأول وألرتيسي لهذا البحث يدور فى فلك عتصر عدم 
التناقض من عتصسرى التماسك المشار إليهماء فإنى أبأدر وآقرر أن الخصأائصس 
الأريعة (الموضسوعية » والشمول » والتماسك» والاقتصاد ) التى أدعى وجودها 
فى النحى العربى واكتمالها له" ء ليست غائبة غقط, بل یکاد یری نقیضها فی 


)١(‏ انظر : لم الادلة فی اسول التحو آپو الیرکات كمال الدين بن محعد الأتباري» تحقيق : سعد 
الافغانی؛ ص ۹۸ ۹١‏ ١١ء‏ الطبعة الثاتیة دار الفکر - بیریت ۳۹۱١ه‏ - ١1۹۷م.‏ 
Aspects of the Theory of Syntax. Noam Chomsky, PP. 15-16, (%‏ 


also. pp. 4-5, 8-9, Ninth printing, November 1973, The. Ml. 
3. Press, Lambridzge - Massachusetts, 


)١(‏ انظر: الأصول . د. تمام حسان . س 1٤-١١‏ وكتاب الاقتراح فى علم أمسول الٹح. جلال 
ادبن عيد الرحمن يوطي , حقو لد اجيف مسجل قاسسم, ج »1 ١‏ شر ادب الحورة 
بترن تاريع). ۰ 


س 


کل قاعدةء ومع کل صل وخلال کل باب ولایحتاح الأآمر إلا إلى النظطر شى 
القواعد على أنها أكتشاف ما هى قائم بالفعل فى الظاهرة اللغوية القعد لهاء 
تحكمهاء وتجعل التفاهم بها ممكناً وواقعاًء وإلى تجاوز حدود الأبواب للربط بين 
الشىئ وتظيرء ليدرك المرء آن ألنحاة کأنما كاتوا يفترضون أن كل قاعدة بمعرّل 
فى جزنيتها عن بقية الباب الذى تنتمى إليهء بله الأبواب الأخرى ضى 
تصنيفاتهم التى توحى غرأبتها بغير ذلك. لكن من يعايش النحاة يدرك أن من 
مالوف صتعتهم الحكم على الشئ الواح فى الموقع الواحد بالإعراب واليذاء. 
أو التعريف والتنكيرء أو الاسمية والحرفيةء آو الاثصال والانقصال» أو الرفش 
والقبولء أو القياسية وعدمهاء أو الطلب وا لإنشاء أووجوب الذكر وجواز 
الحذف. أو حتمية أفتقار لشي إلى غيره تركيبياً ووجوب استغتائه غنه تركيياً 
كذلكء ويقود منطق الأمور - كما سنرى - إلى أن القواعد النحوية التى خلفها 
لنا أسلافنا من النحاأة تفقد خصائص الصناعة المنضبطة المشار إليهاء 
وتتخلف فيها ضوابط الحلم المتحدث عنها سابقاًء ينطبق ذلك على قواعد 
الأبواب» وقواعد المسائلء وضوأايط التوجيهء وأصول المتهج. 

وسوف أجعل هذا البحث خالصاً لتوضيع مدى فقد صناعة النحاة ليد 
اطراد القرانين فيهاء ونقض بعضها بعضاًء وأصطدام القأعدة مع ماأسست 


(1) سوف تتولى بحوث تألية - بأذن اله - منأاقشة مقولات المورضوعيةء والشمولء والاقتصاد, 

والوجه الآخر للتماسك وهو التصتيف إذ يبدو لى أن أولى الأمر من اللغويين يمرون على التحو 
العربی وهم جما فيه من غریب التقعید - عن عمد - معرضون كما قرر آبو على الفارسى فى 
رده على تلمیذه اين جتني ([أنظر: كتاب الحال فى إأصسلاح الخْلل من كتاب الجملء أيو محمد 
عبد الله بن مححد ین السید البطلیرسی؛ تحقیق: سعید عبد الکریم سجودی ۰ س ۱۷۸ دار 
الرشي للذشر. العراق. سنة ۱۹۸۰ م. 


س 


عليه من أصولء وعدم المصالحة بين القواعد وإ لأصول من نأحيةء وبين هاثين 
الأخيرتين واستعمال اللغة المعترف لها من قبل الذحاة بأنها مصدر ا اللحتجاج 
وأنه لاقياس معها إن صح انتماؤها إلى البيئة المقرر الأخذ عنها زماناً ومكاناً. 
ومتكلماًء وثوع كلام» من ناحية أخرى. 

وکاثت خطتى أن أصنف البحث تيعاً لصور العلاقات بين القواعد. 
والأصول, والاستعمالء على النحى الذى انتهت إليه معايشتى لجمهرة غفيرة من 
نحاة العرييةء وكانت قد استقرت لدى صور هذه العلاقات على النحو ألتالى: 


١‏ قواعد تقتضيها قوأعد. 

۲“ قواعد تنقضها قوأعد. 

٣‏ قواعد تقتضیها أصول. 

-٤‏ قواعد تنقضها أصول. 

٠‏ أصول تقتضيها أصول. 

“- أصول تتقضها أصول. 

۷ قوأعد لابؤيدها الاستعمال. 

۸“ أصول لایؤيدها الاستعمال. 

ولكن - بعد أن شرعت أعالج الأمر على هذا النحى- تبين لى أن تناوله 
بهذا المنهج لن يحقق الهدق المرجو من هذا البحثء لأنه سيغتت تلاحم أجزاء 
كل قضية ضرورة معأالجة كل جزء تحت عنوانه الأئسب لهء وشىي ذلك - إلى 
جانب ما يفرضه من تكرار - تنكر لوجهة النظر التى يحملها هذا البحث وهى 
ضرورة ألنظرة الكية التى تحكم على القاعدة فى شل غيرها من القوأعد فى 


() انظر: الاقتراح ... س .14١‏ 


س 


بابھا وفیما عداھ مما اتصل بھا آو بیابها بسبب» وقی ظل ما آقيمت عليه تاك 
القواعد من أصولء شم فى ظل الاستعمال اللغوي الذى تستمد منه شرعية 
التقعيد» وعليه تبثىء وقد خلصت بى هذه ألنظرة إلى استبقاء صور العلاقات 
المرقومة سايقاً لبحث نحوى آخر لايهدف بالدرجة الأولى إلى توضيح فساد 
الصناعةء أو أتخاذ الذحاة طريقاً معوجة لصذاعة النحى بل ينشد وضع 
العلاقات بين اللمصطلحات » والقواعد » والأصول النحوية اقتضاء وانتقاشا 
على نحو يكشف ما ظل الناس عاكفين عليه لايبغون عنه حولا » ولايرجون لغيره 
وقارأء ولايرقبون فى اللغة من أجله إلا ولا ذمةء وجل هدفى المغيا هتا محاولة 
فهم ما شلفه لا الأقدمون من آحسول على كثير مذها غبرةء وقوانین ترهق 
جمهرتها قترةء ودروب للتاويل تسوم اللغة عذاب سقرء وتقحم عليها ما ليس 
مذها من أساليب يسمها الإغراب» ويحوطها الخموض والعجمةء وصنوق من 
الجدل الذى لاخير فيهء وصور من التناقض لاتبقى معها أصولء» ولا تسلم قيها 
قواععد. 

وسوف يكون مسلكىي فى تلك العألجة أن أعرض بعض مأ وقم لى قى 
صور تبداً من المقولات النحويةء ويعرض من خلالها ما يتصل بكل مقولة من 
قضايا تندرج تحت ماأسلفت الحديث عنه من عذاوين أجل الحديث المستقصى 
لها إلى عمل آخر بإذن الله منتقياً مما بين يدى موضوعات ستةءصارغاً إليها 
الحديث. ومدير حولها القول. وهى: 

البثاء والإعراب. التعريف والتنكير. 

۳- الضمير. -٤‏ التنوين. 

ه- التوابع. “٣‏ الرتية., 
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الملأحظة الثانية: 


تخلص الملاحمظة الثانية لبيان ضرورة التفرقة بين عدة أمور: 

-١‏ ضرورة التفرقة بين حجم الجهد المبذول فى أمر ماء واتباع نتائجه والاقتداء 
بمن بذلوه من تأحيةء وبين ألحكم له أو عليه نتيجة ما توفر له من وقت وجهد 
من نأحية أخرىء فلا تعنى ضخامة الجهد بالضرورة صوأب محصوله 
وعائد»» ولا تفرض شهرة النحاة ضرورة اتبأعهم. 
وجوهغر قضية كلامي هنا هى أن كون الدراسات النحوية القديمة مصيبة أو 

مخطئةء مقترية من أهدأفهاء أي مبتعدة عمنهاء استثفدت أغرأاضها أي لم 
تستنفدهاء أمر لايصلح حجة له أو عليه حجم الجهد الذى بذله السابقون يي 
لا موقف الإكبار الذي يحمله الدارس ما كان عليه ذلك السلف من جلد 
وماعانوه فى سبيل ما انتهوا إليهء ى أن العلاقة بين الجهد من ثاحية وبين 
قبول ما أسغفر عنه هذا الجهد أو طرحه من ثاحية أخرى علاقة مثفكة على 
حد تعبير المناطقةء فقد يكون الجهد ضخماً والعائد مضطرياًء وقد يكون 
الجهد قليلا والعائد منظطبصاً؛ ومن ثم يجب أن نعرض لقضايا السلف فى 
البحث الأنحوى خاصة وأللغوى بصفة عأامة ونحن متحررون فى موأقغنا 
الموضىوعية متهم وسن حجم تعبهمء وطول دأبهم وقدرتهم على تشقيق 
الحجةء ومهارتهم فى صناعة الجدل» وإن كان يجب فى الوقت نفسه أن 
نحمل صناعتهم على قوأنينها المتعارفة بينهمء فذلك أقسط إليهم؛ وأقوم 
للشهادة عليهم» وآدنى إى البر بهم. 

٣‏ ضرورة التفرقة بين الحقائق اللغوية وبين تصورات النحاةالذهذية عن اللغة. 
ذلك أن النحاة افترضوا أصولاً ذهنية لاسبيل إلى البرهذة اللغوية على 


سق س 


صحتهاء ليس هذا فحسبء بل لقد رل النحاة أصولهم المفترضة مذزلة 
الحقائق البدهية المسلمة فاقاموا عليها بناء الهيكل النحوى» وصتفها ذلك 
الهيكل أبوابا ومقولات على هذى من معايير تلك الأصول الذهنية . 
راستمدوا من تلك الأصول مقاييس قبول النصوص وردهاء وأسس 
تصويبها وتخطتتها › لايلويهم عن غايتهم صحة رواية الأتصوص,ء أو كثرة 
استعمالهاء أو شيوعها على ألسنة جمهرة من قبائل ماأطلقو) عليه «عصر 
الاحتجاج» » بل ايردهم عن تطبيق سلطان القراعد قداسة التصوص 
وتبودّها الدرجات الحلا صحة لغويةء وجا فنياًء ويسوف يعرش البحث 
لعدد من الأصول التی تولدت عنها - أو إن شئت قلت مستخدماً مصطلع 
فلاسفة الإشراق: فاضت عنها - قواعد نحوية مأكان لها أن تكون لولا تلك 
الأرهام النظرية التى جعل النحاة مذها أصولاً تنبنى عليها قواهد تغوزها 
البرهان اللغوى» وتنقضها قواعد أخرى» كما تتعارض معها - كذلك - 
مقولات «كلية قررها ألنذحاة فى الهيكل الهندسى النظري المبهر الذى صحمه 
الرواد من السابقين, ولف من دهم خف مزل جمهركهم القالبة انفسهم 
عن اللغة مصدر التقعيدء وراحها يتوارثون كتب السابقين يقرعوتها أوراداً 


(ا) استخدم النحاة فى وصف اللغة - أحياناً- أوسافاً تتعلق بالتشاة والطبقة الاجتماعية مما 
لايتاتى فى اللغة ولايتصور وصفها بهء قوسموا الاسمء والغاعل» والمبتدا » بالشرف وبالأولية. 
ووصسفوا القعل بالخسةء وجعلوه ثاثياء متفرعاً عن الاسم» إلى غير ذلكء ولي لم يقيمو على هذه 
التصورات الغريية قواعدهم لكان من الممكن تجاهلهاء وعدم التعرض لهاء وأكن اسف نها 
تمل جرهر تصسوراتهم ولب عملهم ومحور نظريتهم. (اتظر: كشف الشكل فى النحو. على بن 
سليفان الحيدرة اليمئی. ڇا ص ۲۳۰ .۲۹٤‏ بغداد 1۹۸4ء والمسائل المشكلة. أيو على 
انحوي دراسة وتحقيق: لاح الدين عبد الله الستکاوی. ص ٤٤-9٤١‏ .طا بغداد ۹۸٣‏ : 
والاشیاء والنظائ فی التحی. السیوطی, ج ص ۴۲۲. 
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ویدورو ن(" فى فلكهاء ولايستطيعون الخروج من تحت غطاء عباءات 
مؤلفيهاء بل لايجرمون على التاليف فى الذحى حياء من جانبء وإيماناً 
بكمال جهود السابقين من جأنب بأخر, وقد حال ذلك بين أجيال النحاة 
بطاقاتهم المدهشة وبين اأرجوع إلى اللغة لاختبار تلك الآرأءء وييان رجه 
الحق فى ألبناء النحوى الذى قلت عنه فى مقام غير هذا : إنه بناء يستحق 
الإعجابوالعَجَّبا) » أو فى عبارة صريحة أخرى: هو آية من آيات الصبر 
والجد والجهادء ولكنه كذلك آية فى أثارة العجب والدهشةء كماآنه جهاد فى 
غير ميدان»ء وبيان ذلك كله آت بمشيئة الله فى موضعه من البحث. 


-٣‏ ضرورة التفرقة بين أن نلجا إلى النحو معيناً لنا على فهم تراث عصر 
الاحتجاج بأجناسه المختلفة (الشعء والرجز. والغريب. وأللهجات» والقرآن 
الكريم» والحديث النبوى الشريف) » وبين اتخاذه مقياساً للحكم غلى ما 
ورد فى ذلك التراث تخطئة لبعضهء وتصوبياً لعبض آخر مثهء قبولاً لچس 
مته ورد لجنس آخر غیره فى وجه أصحابه ورواتهء رفعاً مكانة جنس من 
الكلام» وحطًا لجنس آخر غيره» وهكذا ٠...‏ أى أننا ابد أن فرق بين النحوٌ 
التالية : 


أ ~ نحو التراث أو النحو التاريخية (بصيغة الجمعء ضرورة تنوعها) وهى 
وجهات النظر التى أنتهى إليها الرواد من السابقين بعد تأملهم ما كان 


() انظر: مغٹی اللبیب . جمال الدین بن هشام . ج۲ س ۱۳۸. عيسى البابى الحلبى؛ مصر. 

(۲) انظر : الممسطلمع النحوى : دراسة نقدية تحليلية. د. أحمد عبد العظيم. س ٣‏ دار الثقافة. 
القاهرة -1۹۹م. ) 

(۳) راعيثا فى هذا التزتيب معتقد ات النحاة التى تؤكد غلبة الشعر والرجز والغريب على الشواهد 
الذحريةء وعلى صناعة القاعدة النحرية ء ودور هذه الأخيرة فين الحكم على الأجثاس الكلامية 


الأخري. 


سسالا 


مختلفاً فيما بينه قى عصر الاحتجاج» واعترافهم بصحة القياس على 
أی منه» ومشل هذہ النحی لایصح أن یحکم بعض متها فی بعض آخر 
كما تشير إلى ذلك مقولة أحد العلماء فى جحواره مع عيسى بن عمر: 
« وهال أحد األعاماء لعيسى بن عمر: أخبرثى عن هذا الذي وخنعته فى 
کتابلك. يدل فيه کلام العرب كله ؟ قال : لاء قال : قلت: فمن تكلم خلافشك. 
واحتذی ما کانت العرب تتکلم به تراه مخطتًا ؟ قال: لا » قال: فما ينقع 
كتابك ) بله آن يحكم فى العربية وراء العصر الذى حاول وصفهء ويجدر بى 
أن أسجل هنا أن الحوار السابق مع عيسى بن عمر يسلم إلى ما يلى : 


- أن مأجاء فى عصر الاحتجاج مخالفاً لقواعد النهاة التى أنتهوا إليها 
لايصح وصقه بالحطاً. 


- أن النحاة قد أعتمدوا على بعش العريية وحكمو! ما وصلوا إليه مؤسساً 
على بعض العربية فى بقية العريية فى عصر الاحتجاج» وفيما وراء ما أطلق 
علبه عصر ألا حتجأج. 


- أن النحو العريى لايصف العربية بل بعضها. 


)١(‏ إتباء الرواة على أتياء النماة. جمال الدين آبو الحسن على بن يوسف القفطى, تحقيق: محمد 
آپو الفضل إبرآهیم؛ ج۲ ص ۴۷۶ دار الكتب المصسرية - القاھرے. ۳۷ھ ٣وااي‏ 
وأنظر فى هذا أيضاً ما يلى: 
الچنی آلدانی فی جروف العانی. حسن بن قاسم آلرادی. تحقیق ؛ طه مسحسن. ص ١٤ء‏ 
۲ء ٤‏ طا بغداد ١۹۷م‏ والخصائس. صسنعة أي الفتع عثمان بن جتي. تحقيق: 
محمد على النچار . ج٠‏ ص ٠١‏ دار ألكتب المصرية؛ نشر دار الكتاب العريى . لبخان. 
والاقترام... السيوطى ... س .۸١‏ 


سار پآ م 


عایه. 


ب - النحّى العلمىء ويجب أن يكون وصفاً لبيئة لخوية واحدة يعين فيها 
الزمانء والمکان, وا تكلم ومستوی الکلامء وچنسه» كما يجب أن 
ثنطبق معاييره الستمدة من وصف خلواهره على أفراد تلك الظواهر. 
أی ننا لابد أن نفرق بین نحو يصف مستوی لغوياً بعينه تذطبق 
قوانينه على آغراد ذلك المستوي موضوع ألدرأسةء وبين نحو (إهى فى 
حقیقته وراقع آمره دة نحرّ) يصف مستويات متباينة, يقر لها 
تباینهاء ویٰعترف بحجیتها جمیعهاء ولکنه لایقبلها جمیعهاء بل یحگم 
مستويات منها فى غيرهاء مصطفياً تلك المستويات على أسس غير 
مطردةء ويطبقها بطريقة اعتباطية تنتهی به إلى رد ما هى ثابت. 
وصنعة مأ لم يرد ومنم ما هى جائز فى اللغةء وإجازة ما هى ممنوع 
فيها على حد تعبير أبى على القارسي؟ ؛ وإدخال ما لا مدخل له 
فى هذه الصناعة. والتصرف فيما ورد بالتغيير والتحريف حفاطاً 
على بقاء سلطأان القاعدةء وخدمة لسريان مفعول ما أقيمت عليه من 
تصورات وأصول. 


() انظر : المسائل المشکلة... اہی علی القارسی. س ٠٦١‏ وانظر آیشاً س ۳۸۵ وانظر فی 
القضايا نفسها ما يلى: الخصائص . لاپن جتی. ج۲ ص ٠١‏ - 1۷ء وكتاب المحلل في إصملاج 
الخثل من كتا الجمل. للبطيوسي ص ۷١‏ وألروآية وا لاستشهاد باللغة. د . محمد عي حر 
4-٠‏ عالم الكتب. القاهرة ۱۹۷۲ والاشباه والنظائر فى الٹحی. لاسیوطی . ج٣‏ ص ۸۰ 


طا تة اة م داي الكت ألعلعدة - بيروت: 


س اس 


الملاحظة الثالثة : 


تتصل الملاحظة الثالثة بوجوب أن بكون مقياس قبول الرآى أى رفضه. 
تصوبيه أو تخطئته مقياساً موضيعيا فلا قبل الرآى لقدمهء وذردّه لحداخته. 
نوسع له فی صدورنا لشهرتهء ونصم آذأننا عنه لعدم ذیوعه»ء نتعبد به لأنه رآی 
من أطلق عليهم جمهور النحاة أو المحققون من اللحاةء أو الأرأثل من النحاة أو 
ملوك النحاةء وتضرب به عرض الحائط لأنه غير مرضي عله من هؤلاء» أو من 
فريق منهم » ولقد علّمنا بحض القدماء فى كثيرمن مجالات الثقافة الإسلامية أن 
الصواب يكمن قى اتبا ع الدليل المستس من الظاهرة تقسها موضبوع الدراسة 
قرروا لدا ذلك فى اجتهاداتهم الفقهيةء وقي رواياتهم للحديث الشريف» وغي 
دراساتهم النقدية للشعر والشعراءء وفى تثاولهم اللغة بالدرس والتحليلء وهؤلاء 
هم الفقهاء يتوجون أجتهاداتهم بمقولتهم ألخالدة فى ميدان العلم والأبحث 
والاستنباط ؛ إن رأيهم صوأب يحتمل الخطاًء ورآى غيرهم خطاً يحتمل 
الصواب» وهؤلاء هم علماء الأصول يقرر فريق منهم آن المصيب فى الظتيات 
لیس واحدا » وهذا هو ابن قتيبة یقول فی دراسته التی جمع فیها حوالی 
مائتين من الشعراء : «ولا نظرت إلى المتقدم ... بعين الجلالة لتقدمه وإلى 
المتاخر.. بعين الاحتقار لتآخره» بل نظرت بعين العدل على الفريقينء وأعطيت 
لا حظه. ووفرت عليه حقه»؟ ء ويؤكد هذا المعنى نفسه ما ينقله المبرد ممظلاً 


(1) أنظر: المستصقی من ملم الاصول. آپو جامد محمد پن محمد الغزالی, ج۲ می ۳۹۳ ۔ :۳٣٤‏ 
رانظلر کذللب ص ۲۵۷ - .۲۷۷١‏ الطيعة آلارلی, دولاق . مص ٣۲٤‏ اھ . منشورات: الشریف 
ألرقى - قم ~ إيرأن. 

() اشر والشعراأء أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. جع ص١٠‏ » دار الثقافة - بيررت 
4 وانظر يخ النق الأدبى والبلاغة في القرئين الثائت والرام (المصادر والقضايا) د. 
على عشری زآید . ص ۲۸ الطبعة الاولی ۱٤١١‏ هھ ١۹۸١م‏ مجمم اليحوث الإسلامية - أسلام 
یاد . پاکستان . 


سا کے 


به فى إحدى قضايا الضمير من آثه «ليس لقدم العهد يفضل القائلء ولا 
لحدثان عهد يهتضم المصيبء» ولكن بُعطى لكل ما يستحقه أ ويقرر الجاحظ 
الأمرنفسه فيما يثقله عنه أبن جنى قائلا : «وقد قال عثان بن بحر الجاحظ : 
ماعلى التاس شئ أضس من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئا» ء وعلى الرغم 
من أن مل هذا لم يكن شاثعاً بين النماة فها هى السيوطى ينقل فى كتابيه : 
«الاتقان..» و «الاقتراح» عن آبی حیان قوله: «... واسنا متعبدین ہاتباع جمهور 
البصريينء بل نتبع الدليل» » وهاهو ابن جنى ينقل عن المازنى قوله: «وإذا 
قال العالم قول متقدماً فللمتعلم الاقتداء به (والانتصار له)ء (والاحتجاج) 
لخلافه, إن وجد إلى ذلك سہیلڈ ء بل إن ابن جنی نفسه يقرر فى هذا 
المجال ما يلى : «أعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك 
خصمك يده آلا يخالف امنصرص,. والمقيس على المتصوصء فأما إن لم يعط 
يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليهء وذلك آته لم يرد ممن يطاع أمره شى 
قرآن ولا سنة آنهم لايچتمعون على الخطاء كماچاء النص عن رسول الله ع 
من قوله: «أمتى لاتجتمع على ضلالة» وإنماهو علم منتزع من استقراء هذه 
اللغة. فكل من فرق له عن علة مسحيحة؛ وطريق نهجةء كان خليل نفسهء وأبا 
عمری فکره»(*) » وما مقولة ملی بن آبی طالب - رضى الله عثه - الذى ترجع 


(۱) النحو الرافی. عباس حسن. چا هھ ص ۲۲۰ ط٣‏ دار المعارق بمصر ۱۹٦۹‏ . انتشارات 
تامسر خسوق ~ إيرأن. 

(۲) الخمنائس, این جئی. ۱ ص ۹۱-۱۹۰. 

)١(‏ الإتقان فى علوم ألقرأن. جلال ألدين السيوطي؛ تحقيق: محمد إأبى القضل إبرأهيم. ج٠‏ ص 
٤‏ ألهيئة اللصرية العامة للکتاب ۱۹۷۰ , منشورات. الرضی - بيدار . ايران . تشر ؛ أدب 
الحورة. 

(4) الخصائس . این چنی. چا ص .٠۹۱‏ 

(ه) امرجم السابق. ا ص ۱۸4 - ۱۹۰ وانظر كذلك ج٣‏ ص ۱۷۷. 


س س 


إليه كثيرمن ألروايات الفضل فى نشاة علم النحى إلا تاكيدا ما نسوق له 
الحديث؛ افليس هو القائل: «الزم الحق من لزمه من القريب والبعيدء . 
ومحصلة هذا كله أننا يجب أن تكرن موضوعيين فى أحكامناء فتعطى لكل ما 
يستحقه فى ضوء المقاييس الموضوعية المستمدة فى كل علم من مجال ظوأهره 
لا من خارج ذلك أ لجال ولا مما بتصورة الباحث عن الظوأهرء ويتوهمه فيها 
قاطعاً دون برهان آنه ليس على الخغيب بظتين. 


الملاحظة الرابعة : 


تقود الملاحظة السابقة إلى ملاحظتنا الرابعة. وتتصل بها اتصالاً وثيقاء 
اذ توک هذه الا خبرة ما بليى: 


- أن شيو ع القاعدة لايعنى مطابتتها لسلوك الىغ2() ١‏ 

أن شهرة اذهب لاتعنى صوأابه من نأاحيةء ولا تعشى خطا مأ عداه من 
نأاحية آخرى . 

- أن إجماع ألأقدمين من ألذحاة على أصبطلاح بعيثه؛ آي شروط بعيضها: 
أو قاعدة بعينهاء أو تعريف بذاته. لازم الأخذ بهء ولايمتتع الخروج 
عليه إذ النحو - كما قرروا - علم يستنبط من اللغةء فمن ظهر له غير 
ما انتهوا إلیه. وتبین له دلیلهء اتبع ماانتهی إليهء وحق له أن يتنكب 


)١(‏ امسجم المفهرس #لفاظ نه البلاغة . محمد دشتی وکام محمدی. جن ٠١۹‏ ١٥ا‏ . مؤسسة 
النشر الإسلامي (التأبعة) لجماعة الدرسین بقم... (إیرآن) ١۰٤ھ‏ ق - ٤٣۹۳ھ‏ ش. 

() انظر : كثاب فى أصول اللغة . ج٠‏ س .٠۷١‏ مجم اللغة العربية. القاهرة. الطبعة الارلى 
4 ع۲ ص ٠١۸‏ الطبعة الارلی ۱۹۷۰. 


Yo. 


طريقهم» ولنا فيما قرره الحوأار مع عيسى بن عمرءوما نقلناه عبن 
المبرد؛ والمازٹى» واين جنىء مل تضرب فى هذا المجال . 


أ هاا حطة لذا مسة : 


تتعلق اللاحظة الخامسة بعصر الاحتجاج» وإن ملاحظتى هذه - وإن لم 
بگن من همومى هنا أن أتحدث من حدود عصر الاحتجاج التى أرتضاها 
النحاة زماناًء ومكاناًء وكلاماًء ورواةء ولا عن الحدود التى أقاموهاء أو الشروط 
التى منحوها سلطاناًء وقيدوا بها الزمان والمكان والكلام"| والرواية - صلة متينة 
ورحماً موصوله بذلك كله وتتركز قضية كلامى فى أن النحاة بعد أن خلعوا 
صفة «الاحتجاج» على محتويات بيئات بعينها فى أزمنة بعينهاء ومتحوها 
مصدرية القياس عليهاء ووصفوا امقيس على ما فيها بأنه منهاء ويأخذ حكمه ء 
وجدوا أنفسهم فى مأزق قادهم إلى مزالق كثيرة. أما المأزق فيتمثل فى أنهم 
نظروا فوجدوا دأ خل دأئرة مأأسموه «عصر الاحتجاج» ما يلى: 
- الواتاً من أجناس الكلام؛ وكله عربى؛ وكله حجةء ضرورة انتمائه إلى 
مصر الاحتجاج فالقرآن بقرااته الثابتة المسحيحة ء والصديث 
بدرجات رواياته المختلفةء والشعر ومقابيس تلقيه وقبوله من الرواة ورده 
على أصحايه حبناء وتغيدر المروي مذه حيذا آخرء وصنعته حيذاً شالا 
واعتماد ما ضف من رواياته أحياناً أخرى» وألرجز الذى وجد الثخاة 


)١(‏ انظر ص ۱۷ - ۲١‏ من هذا البحث. 
(۲) هناك بحوث حلصت لهذا ء وأحسنت الكلام فيه وعنهء مذها على رجه الخصوص: الرواية 
وإ لاستشهاد بالل ا + ایت کب عيد والأعرأب الرواة. ل ابل أ شد الشتقاتي. در المعارق 


f 


فيه وى الغريب ضالتهم المنشودة ومنقذهم عند الحديث عن الشروط 
والمسوغات وما خالف قواعد الرتبة والمطابقة وغيرهمأ من المقولات 
التحوية فى أبواب النحر المتنومهء كما كانت هذاك لهجات حكم عليها 
الحا بالشتوذء والضعف, والرداءة() ء وقرروا عدم القياس عليهاء ثم 


امتطوها دواب تحقق مآربهم وجموحهم فى الرأى» وتطرفهم فى 
الدفأ ع عن قوأعدهم. 


- بيات زماثية امتدت حتى منتصف القرن الرابع الهجرى بالنسبة ا 
أسموه «قباثل وسط الجزيرة العربية» وإلى منتصف القرن الثانى 
الهجرى بالنسبة نا أطلقوا عليه «قبائل خار ج وسط الجزيرة العربية». 

بيئات مكانية جعلت من البداوة والقدم مقاييس تقبل بها التصوص آو 
رد . 

نظر النحاة إلى ذلك کله ووجدوا فيه اختلافاً كيرا شمل مستويات التحليل 

اللغوى المتنوعة المتعارف عليها بالأصوات والصرف والنجو وألدلالةء وكان عليهم 
أمام مقولة: إن ما قيس على كلام العرب فى تلك البيئات الزمانية والمكانية فهو 
من کلام العرب - ألا يردو) على العرب شيثاً ثبت أن قالوه وكان عليهم فى 
الوقت نفسه أن يستخلصوا «علم العربية» أو مأأسموه «نحو أللغة العريية» وهنا 
لهرت المشکلة التی کان علیھم أن یجدوا لها حلا بيئات متعددة تتحدث لهجات 
مختلفة كلها حجة. ولكل راحدة شرب من القياس يؤخذ بهء ويشلد إلى مقهء 


تاریخ). مکدبة سید الشهداء “قم 


e 


ويس لك أن ترد واحدة بصاحبتهاء لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها كما يقول 
اہن چنی' › ویراد وضع نحو (بصيغة المفرد) يصفها جمیعهاء أى إن شثت 
الدقة نحو يضبطها جميعهاء ويحكم على ما شالف قوأعده وضوابطه بحدم 
الصحة بى البعد عن العريية, ولم يجد النحاة من حل أمامهم إل الائتقاء مما 
قرروا بد خطا تمکیم بعضه فی یعضء واعترقیا پعدم التغاضل فیما بینه 
بالنسبة للاحتجاج بهء فتم لهم الانتقاء من مستويات أجناس الكلام. والانتقاء 
من البيئات الجغرافيةء والانتقاء من البيثات الزمانية؛ وورگونا مصطلحات 
مل : لخة راجحة, ولغة مرجوحة؛ رلغة رديئةء ولغة مرذولةء ولغة قبيحةء ولغة 
تتنافى مع العريية أو ليست من العربيةء ولغة يحتج بها فى نفسها ولا يقاس 
عليهاء وغير ذلك مما يتنافى مع منطوق «عصر الاحتجاج» ومفهومه على الذحو 
ألذى عرف عنهم أنهم حددوء بهء وقد قادهم هذا المأزق إلى شواعد تتهم 


(1) انظ : الشصائصس ... ج س ١؟.‏ 

(؟) انظر ما يلي : إبرأز المعأتنى من حرز الأماني؛ عبد الرحمن بن إسصاعيل بن إبرأهيم بن 
عشمان... المعروف بابی شامة. ص ۲۸1-۲۸۳ ۳۹۷-۳۱٩‏ ۵۳ مطیعة المالپی بسمصر 
۹ه وکتاب الاقترا ج للسيوطى س ٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر فى القرأ ءات الأريم 
عشرء للدمیاطیی (الشپیر بالبناء). تعليق : محمد على ألضباع - س ۲۲۲ طبع ونشر : عبد 
الحعيد أحمد حتقى» مص - الغورية ٠١١‏ ٠ه‏ والنشر فى القرا تالش لابن الجزریى. 
تصحیع ومراجعة: محمد على الضباع. ج۲ م ۲۲۳۲-۲۹۰ ۲۹۸ ١۲ء‏ مطبعة الحليى پعصر 
(بدون تأریخ)؛ وا تبحر الحیط آیی حبان الٹحوی. جا س ۹۹ء چ ص ٣ ۷١١‏ ص ٣۷۸‏ - 
E ۷ ۷۹‏ ص ۴۹ ۷ء هھ ص ٤١۹‏ چا ص Ve co:¥ EAE ıa <. o‏ 
ص ۳۷ 1 E ۹ ۷ A‏ ص 4 4 A‏ 2ء وامتصف لاين تى شحقيق: 
إبراهيم مصطفی وعبد الله آمين. جا ص ۲۰۷ ١١۴۳ء‏ مطبعة الحئبي ١‏ ٠۹٠م‏ والسائل 
المشة. أب على الخارسی؛ ص ۲۸۵ رالأشیاء والنظائر فى انح للسیوطی ج ص ۸ا٣‏ 
ج۲ ص ۷۷ ومقٹی اللییب .. چ ص ۲٤٤‏ والخصائص ... جا ص ۸۵ ۴۹۱. 


سن ۴ 


النصوص ولا تصفهاء تردها فى وجه أصحايهاء وروأتهاء ولا تعتمد عليها قى 
استثباط القواعد» فكانت لهم مواقف غريبة ومدهشة ومتناقضة بل متكرة من 
قراءات القرآن المتواترة التى هى قرآن من القرآنء وكان لهم موقق من الحديث 
النبوى) الشريف آكثر جرأةء وأصرح عبارة من موقفهم من القرآن الكريم. 
وجاعت موأقفهم من الشعرء والشعراءء وألرواةء وميلهم إلى الغريب لغة وتركيباً 
تؤكد أن ما ارتضوه أصولاً وقواعد وحدوداً وضوابط لعصر الاحتجاج لاينضبط 
فى لفسه» ولايطرد فى تطبيقه على البيئثات المختارة زماناًء ومكاناء ومتكلمين. 
ويشيع التناقض فيما بينهء وتتعارض فيه القوأعد مع التصوص اتباينها ثىماًء 
واختلافها بيئة ومتكلماً فتلوى النصوصء» وكب فى التأويل على وجوهها بدلا من 
أن توسسع القاعدة. أو تُعدل لتشملهاء وإن لم يكن هذا مذاقضاً لمبدأى الشمول 
والتماسك بل لبادئ العلم المنضبط ولقولتهم: «الاطراد مناط القياس» » 
فماذا تراه يكون التذاقض : 
ويغفرض هذا كله علامات الاستفهام ألتالية: ‏ 


- هل ما قاله العرب فى عصور الاحتجاج لغة وأحدةء يحكمها نحو وأحد. 


() انظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالمديث الشريف, د. خديجة الحدیٹی. ص ۲۹-۱۳ 
٤۲۲-۷‏ منشورات وزأرة الثقافة والإعلام. العرأق. دار الرشيد 1۹41م. 

(۲) الأمسول. د. تسام حسبان. ص .٠٤٤‏ (وتتعلق بالمقولة مشار إليها أستلة ثلاثة تفرضها مقولة 
أخرى للتحاة يرون فيها أن اطراد الحكم لايلزم إن كان قائماً على علة لائلزم (انظر: الأشباء 
وألنظأئر فى التحو. للسيوطى. ج٠‏ ص ٠١١‏ . الييت الخامس)» وثلاثة الأسئلة هى: لم الحكم 
إذن ؟ ولم لاييحث عن علة تعمم الحكم ؟ وهل نحن قى قضية فقهية أم فى قضية قاثون ذحوى 
مستمد من تصوص يرجد فيها القأنون بالقرة وعلى النحوى أن يصسوغه. ويزكد مسدقه 


باللفة ؟ 


س ا س 


أم لغات مختلغة تقتضسى نحوا مختلغة (بصيغة الجمع)() ؟ 
إِنْ كانت الأولى؛ فكيف نفسر التصوص ؟ وكيف نقيل القواعد ؟ 
وإن كانت الثاثيةء فكيف نزعم أذنا ندرس قوأعد لغة واحدة؟ 

- هل يقاس على كلام العرب فى عصور الاحتجاج » آم لا ؟ 


العرب» فهل يحق للتحاة أن يستبعدوا بعضه إبقاء لا أقاموه على بعض 
- ثم مل يحق للباحث آن يضيف إلى الظأهرة موضوع درأسته ما ليس 
متها ؟ 


وإذا كان النحاة قد فعلو) ذلك بشهادتهم) ء قما الموقف من القواعد 


() هذا ماآدركه التحاة تظرياً وتطبيقياً فيا قرروه من تجاوزات تقم فى الشعر ولا تقع فى الثثرء 
وفى وصسفهم مأخالف قوأعدهم بأثه لهجة؛ أو لهجة شاذة. أو لهجة رديئة, أو لغة لقوم من ألعرب» 
أو لغة شميغة, أو آنه مسحسطو م أو أثه خط من القائل. أو غلط من الراوى» آو غلط ممن 
استشهد بهء ولى حى لذا أن نتصور من خلال قراعد انحو نفسها ال مادة اللفوية التي أعتمدها 
النحاة مصدراً لتقعيدهم. ودليلاً لغوياً على قواعدهم وشروطهاء وما استثٹی من تلك لاشروطء 
ومسوغات ما لم تنطبق عليه ألشروط وما صمح فى القياس وا لاستعمال الغالب علي غيره 
لوجدثا خليطاً من اجناس الکلام؛ ومستویات من اللهجات؛ وألواناً من الغريب والعامیات» آهدرت 
معها شوأبط عصر الاحتچاج في الزماڻ سو المكأن ر المتكلم؛ وجثس اأكلام» وبسوق تفرد ذلك 
بحا مستقاد بإذن ألله. 

)١(‏ اتظر؛ المساتل امشكة... ص ٠٠١‏ وشرح الفصل. موفق الدین بن يعيش التحوي. ج س 
٠۰‏ عالم الکتب “ بیروت؛ وکتاب فی أمسول اة , ج ص NEAT AYY ATI.‏ 
الخاهرة %۷2 . 


n 


التى انتهوا إليها من حيث زعمهم أنها وأاصفة ألغة عصر الاحتجاج؟ 

- وإذا كأئت قواعد الذحاة تصف لغة عسو الاحتجاج فما تفسسير 
موقفهم من نصوص القرآن الكريم الذى يقررون آنه «محيط بجميمع 
اللغاتالفصيحة.' : 

- وهل حقاً كان النحاة يقعدون لنصوص القرآن الكريم» أو فى حضورهاء 
كما يحلو لفريق من الأقدمين والمحدثين أن يلموا على تاكيد ذلك ) ؟ 
وكيف تستقيم صحة ذلك مع وصغهم قرأء من أمثال : أبى عمرو ين 
العلاء وجمزةء وأبن عاأمر, وأبن كثيرء ونافع وشيخه أبى جعفر. 
وحفص,؛ وعاصمء ومجاهی؛ والکساشی » وخلف » وغیرهم» باللحن؛ 
والوهم» وألسهى, وألغلط, والظن؛ وعدم فهم العريية ء وألأجهلء وخعف 
أالأروأدةء وضعقف | لأمانة؟ 
تم كيف تستقيم صحة هذا الزعم مع وصفهم القراءة القرآنية - رغم 
کون پا سبعية - يانه قرا ءة منذكرةء ومردودة. ومرذولةء ورديئةء ومعيبة؛ 
وقبيحة. وخبدڭة() ۽ !1 


() الكامل في النفة والادب. آيو العپاس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق... محمد إأحمد الدآلى. ج۷ 
ص ٠١ ١١‏ . الطبعة الأوليى. مؤسسة الرسالة - بیروت ١٤ ۰١‏ هى ٦1۹۸م‏ , 

() أتظر : خزانة ألأدي وأب لباب لسان آلعرب. عبد ألقادر ہن عمر الیغدادي. تحقيق وشرح: عبد 
آلسلام محمد هارون. جا ص ۲۴ . المطبعة أسثغية ۷٤١١ه.‏ والاقثراح للسيوطى. س ٠٤‏ 
وألقرآن الكريم وآثره فى الدراسات النحوية عبد العال سالم سكرم. س ١١‏ دار المسارف 
يمصر۱۹14. 

(۳) انظر: المرأچم السايقة جمیسھاً فی (۷) من س ۲٤‏ من هذا البحت. وانظر ذلك ما یس : 
إعراب القرآن. ابو جعغر التحاس, تحقیق: زهیر غازی زاهد. جا ص ۸۹1 4۷۴ ۱۷٤‏ 
E ۰ A 0‏ س ۳4۰ 4 پشداد - مکقبة الساتى 1۹¥¥. والىكشساف. 
الزمخشری. جا ص ۸گ ٣۸۰‏ ج؟ ص ٦۹۰ ۲١۱ ٥۲‏ ج٣‏ ص ٢٣۳۳ء‏ چ٤‏ ص ٦٤‏ ۳۲۴. 
۰, مصطفی الجلپي ~ مسر ۱۹١٦١‏ (إنشر: أدب الحوزة “ طهرآن؛ وكتا ب القتضب. أب 
العياس محمد بن بريد أليرد . تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. جا ص ١١١‏ وعامشياء ا 
ص ۱٦۹‏ وعاسٹھا: ج٤‏ سس ۲ ۱۰ ٠۰١٠‏ وغھامشیهما؛ وانکامل امبر . ج٣‏ س +١١‏ وهمامشها, 


سار س 


وسن بين أعلام الذحاة الذين خاضو! فى هذا الزلق الخليل بن أحمد. 
وسيبويهء والمبرد؛ وأبو على الفارسىء» وأبن جنى؛ والمازنىء والغراءء والزجاج. 
والزجاجىء والرخسء وألتحاس» ران جريرء وأين عطيةء وأبن قتيبةء وأبوحاتم, 
وأبىعبيد وا لأصمعى( . 

وما معنی آلا يحتكموا إلى نصوص القرآن فى جدلهم الطويل ومناظراتهم 
اتی تمتلیء بها كتب الأخبار والخلافه مع أن بعس ضهم کان من أمبحاب 
القراءات؟ 


أإماا حطلة السادسة : 


تتعلق الملاحظة السادسة بعوقف النحاة بحضهم من بعضء ولا سوق هذه 
الملاحظة هنا لأبرر غلظة فى القول قد تنبو عن القلم» أو تجاوزا فى الوصف 
قد يصدر عن غير قصدء أو تعبيراً ريما يبدو متناغياً مع مشاعر الإجلال التى 
تليق باسلافتا النحاةء ولكنى أسيقه حتى يتين لذا أن السابقين بش يجوز 
عليهم الخطاء وأنهم ليسرا معصومينء» وأنهم ضربوا نا الأمقة بتسجيل أخطاء 
معاصريهم» وسقطات من سبقوهم من شيوخهم ورؤساء الاتجاهات النحوية 
المختلفة التى يتبعونها أو يختلفون معهاء ولنبين كذلك أن هؤلاء السابقين 
أنفسهم قد سلق يبعضهم بعضساً بالسنة حداد» وأثهم استخدموا فيمن سبقوغم 
وفيمن عاصروهم لخة لن أصفها وإذما سادعها تعير عن تفسهاء راجيا القارئ 
الكريم أن يغقر لى بعض ما قد يبدو قسوة فى القولء أو تجاوزا للحدود فى 
التناولء أو تطاولاً على شيوختا السابقين فى النقدء فما ليه قصدت؛ ولا يجوز 


. السأبق مبأشرة‎ )١( انظر : المراجم السابقة جميعها فى‎ )١( 


س س 


لىء ولكنها نفثة ضيق على الطاقة الهائلة التى صرفها النحاة فى نير ماكان 
يجب آن يشغلهم مما أدركوا بعبقريتهم اللغويةء وملكاتهم التوقدة أسسه 
النظريةء وطفةو! يخصفون على ماأدركوا من آلوان الجدل والانكباب على 
دراسة آراء بعضهم بعضاء فخلفوا اللغة وراععم ظهرياً راح يلقن بعضهم 
بعضاً کیف تواری سوعات ما ببدى خروجاً على فرماناتهم السلطانية بالتأويل. 
والرد إلى ما افترضىء أصاا للوضع اللغوى» وأصلا للقاعدةء ولست أدری كيف 
نسوا مع الأمر الأول مقولة أحدهم: «ولا أدرى كيف اطلم على ذلك (أى : أصل 
الوضع)ء إذ ذلك شئ لايْطّلع عليه إلا بنص من الواضسع»؟ ء وأغقلوا مع 
الثاني ما قرروه من أن النحو هى أن تلحو كما تنح اللغة لاكما يريد الثحوى 
الغة أن تنحوء وى أن النحاة لم يبددو! طاقاتهم المبدعة فى محاولة الكشف عما 
يقصده أحدهم بمصطلح أو تعريف ومدى انطباق قواعد المنطق حدوداً 
ورسوماً عليهء ووجهوا قدراتهم الفاثقة على الصياغة الفذيةء ومهاراتهم 
التشقيقيةء لتطوير ملامع العبقرية اللغوية التى لايخطنك وميضها من بين 
الركام. لكان للذحو العربى شان أى شان مع اللغة العريية تعليماً وتعلماً من 
ناحية » وبين نحو اللغات الأخرى من ناحية ثانيةء ولم تكن النصوص اللغوية هى 
الشئ الوحيد الذى جعله النحاة وراععم ظهرياًء يحكمون فيها القواعد» ويلوون 
أعنتھاء ویفٹرضون فیھا ما لم یکن پوماً منهاء ویوجبون تقدیر ما لا یتاتی شی 
نظامها الترکیبی مدرکین ما يفعلون» وهاه السیوطی ينقل لنا عن عيسی بن 
عمر أنه «ألقى.. على الكسائى مسالةء فذهب الكسائى يوجه احتمالاتهاء فقال 
له عميسى: عافاك الله ! إنما آريد كلام المرب» وليس هذا الذى تأتى به 


۱١ شرح المحفصل آین بعیش . ج۷ س‎ )١( 
. "٤ أتظر الخصائص. اين جني جا س‎ )۲( 


س کا 


يكلامها »ا أقول : لم تكن النصوص اللغوية هى الشي الوحيد الذى خلفه 
النحاة وراء ظهورهم» وإتما كان هناك أيضاً ذلك الذى سوق له الحديث هنا وهي 
أدب الحوأارء ولغة الناقشة وموضوعية عرض القضاياًء وسوف أكتخى بنقل 
نماذج من نصوص تعج بها كتب النحو وكتب الأخبار » والرواةء والخلاف. 
والأعلامء والأشياه والنظائر النحوية لنقف على نمط من الحوار تعلّمه من 
أسلافنا بعض علماثنا الذين يورد أحدهم وهو الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 
في زملاء له من العلماءيخالفوته الرأى ألواتاً من السباب لاتدعم رأياء ولا 
تنقض حجة؛ ويكفى أن أسرق مما قأله ما وصف به أحد مخالفيه من أنه : 

مكبهيمة عسمياء قاد زمامها ٭ أعمى على عوج الطريق الأعوج») 

وگذا نود ألا يتورط أمثال هؤلاء العلماء فيما هووا فيهء فما هكذا تورد 
الإبلء كما علمتنا نصوص لفتنا العربية !!! 

إن المتصل بكتب التراث النحوى يهوله ما تصطدم به عيناه من لغة يتجاوز 
فيهأ العالم قضية الكلام وموضوع الذاقشة ويتعدى إلى صساحبها من معأصريه 
أوممن سبقوهم قيحكم عليه بالكذبء والغفلةء وعدم الفهمء وعدم تثقيف الكلامء 
وبالهذيان » وقصور الإدراك. وفقدان الأمانة. والجهل » والجلافة. والسخفه 
وجفاف الطيع؛ ويصف بعضهم آراء بعض باأنها بعيدة فى الفساد» أو مطروحة 
مرذولةء أو من أخطا الخطاءأو خط فاحش» أو أنها من العجائب. أو أن الذى 
ألقاها فى آفندتهم إنماهو القصور وعدم التحقيقء إلى غير ذلك مما يضيق 


() إتباء الروأة.. ج؟ س ۷۷؟. 
}({ أ تحر بين آلتجفند والتقايد. #سخھد کید ألخانق عضنمة. ا أف NY N‏ ر ۹ار کم ۹ 
مجلة كلية الغ المربیة ~ جامعة آم القریں . ٠٣۹۵‏ هھ 
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امقام عن استيعابهء وتقصیهء وهاهی بعض نصوصهم تتحدث منهم: 

قال أبى حاتم السجستاتى: ولا تقول العرب: «ألکل والدعض» وقد 
أستعمله اللاسء حتى سيبويه وأ لأخفش فى كتبهما لقلة علمهما بهذا 
ألذحوء فأجتثب ذلك فإنه لیس من کلام العرب»() : 

“ وصق آأبو على الفارسي تخريج الفراء لقوله تعالى: لوزن کل ذیك غا 
متاح الحياة الدنيا ‏ بقوله : «فهذا قول فاس مستكره» . 

- ويصف الزجاج ريا للمازنى بقوله: «فهذا مطروح مرذول» . 

ويتحدث أبو حيأن عن مفهوم ألضرورة عند أبن مالك فيقول: «لم يفهم 
أبن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة الشعر...«() . 

وقول الزجأج فس القرأء: «... شما تحن فلا نڌکر حدود الفراءء لار 
خطاه فيه اکثرمن أن يعد () 

“ وسنقل السيوطى مأ يلى: فى (تذكرة) ابن أح مكتوم أن السيد 
البطليوسى ذكر عن الأخفش شيا لم يذكره أحد من النحويينء وذلك آنه 
أجاز: مررت بهم خمسة عشرهم» فجعل مفسر المركب مضمراًء وهذا 
من أخطا الخطا) . 


. معجم التحو . عبد الغنى الدقر. س ۸۸. المكتبة العلمية - لاهور إيدون تأريخ)‎ )١( 
المسائل المشكة ... ص د۴۸‎ )١( 

(۷) الاشياء والتظائر قي الحو ٠.‏ ج٠‏ ص ۷۷ . 

.۲۹۸ امرجم السایق چ ص‎ )٤( 

(ف) امرجم السايق ج٤‏ س ٠+١‏ 

(ا) امرجم السایق ج۳ س ۷۷ . 
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- ويصف أبوحيان وأصحابه الزمخشرى فيقول: أصحابنا يقولون: إن 
الزمخشرى غير نحوى» ولايلتفتون إليه ولا إلى خلافه فى الذحى.. وكتابه 
(المغصل) عندهم محتقر. لايشتغل به ولاينظر فيه إلا على وجه النقض 
له والحط عليه») . 


أضع بعضه بین دفتی کتابی هذاء لهتكه خلق الحوارء ولذا سساحدل 
القارئ الكريم إلى موضعه الذى ورد فيه . 

ویس السهيلى أبن خروف حين تتأظرا فدقول: «هاً أجل هذا الجأهل 
حيث ينكر ما لايتكره أحد .. وهذا الجأهل من جفاة المقلدين.. ولاينكره 
إلا جلف جاف . 

ويصفه فى مسالة نحوية فيقول: «... وأا رده علي... فهذيان... وأما 
قوله ... فتعقب سخیف . 

س ويصبف الشيغة سلاء ادن أبن الترکماأشی رأى الرواڈراوی قيقول: 
« ... وها غلطوغفلةء . 


- ويصف ابن هشام ريا ایی أليقاء بانه «خطا فا حش( 


.۸١ امرجم السابق ج٣ س‎ )٩( 
۸۲ امرجم الساأیق ج۲ ص‎ )۲( 
.1۷١ امرجم السابق ج٣ س‎ )۳( 
.٠۷١ امرجم السابق ۽ س‎ )٤( 
ا۸٣ (ه) امرجم السابق ج۳ ص‎ 
١۸١ امرجم السایق ج۲ س‎ )( 
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- ويصف أبوحيان النحاة الذين يرون أن الميم المشددة فى أخر ءاللهم» 
بقية جملةء فبقول: «وهذا قول سخيف غلا يحسن أن يقوله من عنده 
عل ۹ 

- ويقول أبن خلدون فى الذحاة: لاطتفتن إلى خرفشة النذحاة أهل الصثاعة 
والإعراب. القاصرة مداركهم عن التحقيق» ثم يقول بعد ذلك بقليل 
معلقا على مقولة للشحاة : «وهى مقالة .. ألقاها القصور فى 
أفتدتهه»). 

وإذا كان سيبويه قد نعت الأحمر «بسوء الأدب» لأنه وصف رأيه بالخط)ء 

فماذ! راه كان سيستخدم لو آنه أطلم على الغيب» وقرا ما نقلناه عمن خلفه هن 
النحاة فى غيرهم ؟ ) 
وأود أن أغلق هذه الملاحظة بما أورده السيوطى عن الزجاجى تعليقاً على 
المناظطرة بين اليزبدى والكسائى. فلعلها ألفرا الذى يضم كل الصيد فى جوفه. 
«..فقال الهدى: قد اختلفتما وأنتما عالانء فمن يقصل بينكما ؟ قلت: قصحاء 
العرب المطبوعون» قال الزجاجى: المسالة مبنية على الفساد للمغالطةء غأما 
جواب الکسائی فغیر مرضی عند أحدء وجواب الیزیدی غير جائز أيضاًء( . 


() الرچم السابق ج۲ س ۷ء١۲.‏ 

():مقدسة أبن خلدون س ٠٠١١‏ . ألطيعة الخأمسة , دار اقلم ¬ یروت ۹۸٤‏ مء 
(۴) ارچ السابق س .+١١‏ ) ۰ 

)٤(‏ الاشباء والنظاثر هی الحو ج۴ س د۸. 

(ه) الأشباء وألنظطائر قى انح . ج۴ س .*١‏ 


I 


أرما حلة السابعة : 


ثتعلق ملاحظتى اأسايعة بضرورة عدم إجهاد ما خلف الذحاة وتجشب 
إرهاقه » بالإقلاع عن ريط آو جزء منه بنطريات نحوية أكتملت لها منامجها 
النظرية والتطبيقية. ومن ثم يجب أن نبتعد عن إلزام أنفسنا بإدخال النذحق 
التراثی غى مقارنة مع النظریات النحوية المعاصرة فشثبت له سبقاً هثاء وتفوقاً 
هناك. وتسير به فى ركاب الوصفية مرة؛ ونصثقه فى موكب المعيارية أخرىء 
ونزج به فى عالم النحو التحويلى باتجاهه المؤسس حيتًاء ونقحمه على تنوعات 
التحويليين المتفرعة من أتجاهه الرئیسی حيناً آخر فنتلمس له أوجه شبه عند 
لد لالمين من التحويذيين؛ أو عثد أصسحاب لح الحالةء أى غير هزلاء وأولنك. ذلك 
که - إلى جانب عدم موضوعيته - يسئ إلى انح العربىس يجعل ماعه غور 
فلا نستطيع له طلباء وإذا كان النحاة قد أرادوه نحو لكل عصرء فاننا لايصح 
أن نجعله بدورنا ثحو لكل ركب» وقديماً قال الشاعر: ) 


ومكثف الاشياء ضد طبأعها # متطلب غي الاء جذوة نار 


ومالا يجوز لنا سواه مع نحو تراث العربية هى آن نذظر إليه فى ظل 
مقأبيسة وأسسه» وأن نحكم له أو عليهء فى ضوء التزامه ماأقيم عليهء فغذاك كما 
قلت من قبل : أقسط لأهلهء وأقوم الشهادة عليهمء وأدنى إلى ألبر بهم. 


والملاحظة الأخيرة التى أود أن أغلق بها فاتحة هذا الكتاب هى أن الإحالة 
على المصادر النحوية فيما يتعلق بقواعد المسائل ستكون فيما يُتصور غيابة 


سن ا 


عن ذهن المتخصص حرصا على عدم إرهاق البحث بعشرات المراجع النحوية 
فى أمور بحيط بها القارئ المتخصص الذى يتوجه إليه هذا البحث أولاً وأخيراً. 


MF 0 


ربنا افتع بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاتحين ۾ 


KHE ¥ 


(0 الأعراف / ۸۸ . 


البناء وال عراب 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


س ا 


البناء : 


البتاء مقولة يخص بها النحأة الحروف جميعهاء وجمهرة الصيغ الفعلية. 
وطوأئف من الأسماء تندرج تحت كل طائفة كوكية محدودة (أو قائمة معدودة 
الآفراد من الأسماء C1888‏ dعC10s‏ ) » ويخصتا هنا ما لى : 


١‏ قاعدة نحوبة تقرر أن مأ تضسن معذى الحرف من ألأسماء استحق اليذأء 
ومن تم حكم على أسماء الاستفهام» وأسماء الإشأرة بالبناء (باستثناء 
المثنى من هذا الأخيرء وإن كانت كمتهم قد اخفغت حوله)؛ وتحتمد قأعدة 
بناء أسماء الاستفهام وغالبية أسماء الإشارة على أصل يقرر أن ماأشبه 
الحروف (یتضمن معناه ) بٹی کالڪرف؟ الذى هو أصل فى البذاء. 
وموضع آلشکوی هق : 

أ - أن بذاأء الحرف لايصلح - على المستوي اللغوي - تفسيرا ليتاء 
قسيميه الاسم والفعل أو أحدهماء ذلك إذا سلما بتعريفهم للذباء 
وقيلناً مقولة آصالة ألحرف فيه. 


ب - أن الحروف - كما علمونا - قد تؤثر شى غيرهاء لكذها لاتتاشر 
إعرابياً بغيرهاء آى أن الحروف لاتقع فى المواقع الإعرابية المختلغة 
التى تقتضسى التغير نتيجة اختلاف العوامل الداخلة عليها والمؤثرة 

فيها (إ إذا قصدت الحروف لذاتها كإعرابهم چملة «مڻ حرف چر»)» 


(١)‏ أنظر : ألأشباه والنطائر في اأتحر. ج٠‏ س ۲١‏ وحاشية الخضرى على شرح إن عقيل لاأئفية 
ابن مالك. الشیخ محمد الدمیاطی الشپیر بالخضری. ج١‏ ہہ ص ۲۷ مطبعة الیلیی, ۹و ١‏ س 
RE‏ 


ومن ثم فهى لاتوصسف بإعرآب ولا ببناء لان هاتين القواتين مقولتان 
سباقيتان, فكما أن إعراب الكلمة لايكون إلا فى سياق » فكذلك 
الحكم عليها بالبناءء أما إذأ كانت منعزلةء أو لايتاتى تأثرها بالعوامل. 
فإن وصفها بالبناء به الأصالة فيهء يؤدى إلى التسليم ببناء كل كلمة 
مغردة مذعزلة عن السياق : اسما كانت أم فعلاء وه ما لم يقولوا به. 


ج - أن افتراض أداء المعائى المجردة بالحروف أصالة زعم ينقضه 
الاستعمال الاغوى الذى يعبر فيه عن الشرطء والاستفهام, والاستثناء 
والتعليل» وغيرها من المعانى المجردة بالحروفء والأسماء وا لأفعال 
على السواء. فاعتبار الحروف هي الأصل فى أدأء تلك المعائى. 
وضرورة حمل الأسماء علیها رجم بالغیپ. وضرب من التصكم كما 
أن الزعم بان ماأدّى من الأسماء وظيفة كأن ينبغى أن تؤدى بالحروف 
بی کالحروف زعم ينقضه ما یلی: 
- موقفهم من أى الشرطيةء ومن أى الاستفهامية. 
- موقف جمهرتهم من اسم الإشارة المثنى : 


إشأرتهم إلى ضرورة أن نفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى» 
وإ أفسدتا ما ٹر إصلاح . 


)١(‏ أنظر : حاشية الشيخ باسين على شرح التصريع على التوضيع. جا ه ص .٤١‏ دة 
أفجلبى - القأهرة. 

)({ ائظر: شرح التمصريح على التوضیح ج س 1۷ء وكشف المشکل فشي الحو جا ص ٠١-۰‏ 
وحاشية ألصيان جأ ص ١٠ا‏ , 

(۷) انظر: الأشباء والتطائر فی النحو . ج۲ ص ۴۱۷. 


ست ۷ لک س 


> نصهم علی ننا يجب أن نفرق بین آن ‏ یکون الشئ على تقدير كذأء 


قولهم : «ولیس یلزم إِذا شبه شی 8 بشسئ أن دكون آحدهما عاة 
اکى . 


ويحسن أن نذكر هتا رأى أبى حيان فى أن العامل الذى لم يظلهرء ولم 
يتلفظ بهء ولم مُحغظ من لسانهمء ادعاءإضماره لابرهان عليه" . 


د - أن النحاة أنفسهم عددو) لنا موأقع فى النحو تتضمن جميعهأ معتى 
الحروف() ولكنهم - على الرعم من ذلك - قرروا الإمراب خا يشغلهاء 
ولم يعرف عن أحدهم مخالفة ذلك (على قلة اتفاقهم) » فهم يرون أن 
الحال بمعنى «فى» وأن التمييز بمعنى «من» وأن الإضافة بمعنى 
«اللام» أو «شى» أو «من» وأن الظرف بمعحنى «فى» وهذا يعنى أن 
تضمن معنى الحرف لايصلح أساساً لبتاء الاسم أو على الأقل هى 
ساس تنقضه الأحكام الإعرايية المقررة لتلك الأبواب السالفة الذكر. 


۴“ قاعدة نحوية أخرى تتعلق ببناء صيغة فعل الأمرء وهي قاعدة تعتمد على 
أصل أغترأضى يذقضه أمسل اقترأضى أخرء قعل حين بقرر تهاأة أن 
فعل الأمر مبنى اعتمادا على ما استقر لديهم من أن الأصل فى الأشعال 


٠١ع‎ ... وخزائة الأدب‎ ۲٠۷-۲٠١ انظر : امرجم السابق. جا ص ۲۱ ۱۲۰-۱۲۱ ع۲ ص‎ )١( 
س ۹؛‎ 

(۲) کثاب الحلل ... ص .1١۳‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظاش هی الحو ... ۲ ص .۸١‏ 

)٤(‏ ٹراجع الابوأب النحوية المشار إليها فى كثب النحو فجميعها ينص على تضسن تلك الأبواب 
الحروف المشار إليها . 


س کا س 


البناء » يقرر نحاة أخرون أن قعل الأمر معرب لامينى مقيمين قاعدتهم 
على أصل افتراهسى ديهم يقرر آصالة الإعراب فى الأفحال وفزعيته 
قى الأسماء. أو أصالة الإعراب فى الأسماء والأفعال على السوأء فقأعدة 
بذاء صيفة فعل الأمر ~ كما تر - تعتعد على أصل منقوض بغيره 
والأصلان افتراضان ذهنيان ينطبق ملييما ما ورثناه من مقواة النحاة 
«الدليل إذأ دخله الاحتمال سقط به الاستدلال») ء هذا بالإضافة إلى أن 
كليهدا يعوزه الد ليل اللغوى الذى لارقوم مقامهء ولايسد عنه - فى الدراسة 
النحوية - أئ افتراض ذهنى يحاول النحاة به دغع الوهن عما يقدمون . 
٣‏ قأعدة نحوية ثالثة تقرر أن ما نقل من البتيات إلى الطمية وجب له الإعراب 
والتتوينء وعاد» ذا سمیت بكلمات مل : «أنت» أعربتها (فتقول: نت 
رفا وآنتا نصباء وأنت جرا) وصرفتها (أی نونتها)ء غإذا أردت نداععا 
عاملتها معاملة المعرب أسالة فتقول: ياآنت. ويراعى لفظها فى تأبعها. 
فيرد تابع هذه المسميات المناداة مضموماً نطرا للغظ المنادىء وقد يراعى 
المحل فتنصب توابع هذه المسميات على خلاف ما قرر النحاة فى تابع 
المتادى الميثى أصالة من أنه لايراعى فيه لفظ المتادى» وإنما يراعى محله 


)١(‏ انظر : شرح التصريح على التوشسيح ... ا ص ٤ه‏ .۵٠ء‏ وحأاشية الصبان ... ج س ۷ه 

63 اثظر : هيع الهوامم شرح جمم الجوامخ ٠‏ ج" ص ۴١۳‏ وألأشباأه وألنظاثر فى التصق .. 
ص 1۸۷ 1۸۸ ۲۹١‏ وحاشية السبان ... ۱ ص 0۸ ۹. 

}۳{ الاقترأح ... ص ١١ء‏ وأئظر كذلك: بدائم الفوأئد. أبن قيم الجوزية. ج٠‏ ص ۷۸ . 

,٠١١ ۲١ انظی: الأشباه والتظائر فی اللو ... ع ص‎ )٤( 

(ه) اتر : حاشية الشيخ ياسين على شرح التصریع ... ۲ هھ ص ۲۲۹. 


س ا س 


هذا الذى بقرره من يعدهم النحاة من المحققين المحررين( بشأن ما نقل 
إلى العلمية من المبذیات وما يچپ له من إعراب وصرف لايقيده مأ ورد فى 
موأقم عدة من تحو النحاة, ويتمثل ذلك فيما يلى من مالاحظات وأسئة : 

آ - متاقضته لحديث التحاة عن الإعراب واليشاء وعن المعرب والمينى 
تعريفاًء وتصنيفاًء وأحكاماً ٠‏ ومصطلحات, إذ المعرب ما يتغير آخره 
تبعاً لما تقتخضيه العوامل الداخله عليهء والمبنى ها يلزم آخره حالة 
وأحدةء وتأسيسا على هذا التحديد صدّفت المعريات» وأختلفت عنها 
المبنيات أبواباًء وأحكاماًء وسلوكاًء ومصطلحات, ثم أين النصوص 
التى أسست عليها تلك القامدة رما مدى شيوعها - إن وجدت - بين 
تصوص عصر الاإحتجاج ؟ 

ب - منأاقضته أ يزعمه التحأة من أسس ليناء الاسم ذلك أن ما أعيم 
عليه بثاء الاسم من أسس لم ينسخ بنقل ما بنى منه إلى العلمية. 

ج - ما العلاقة بين العلمية وألإعراب حتى تزدى التسمية بالمبئى إلى جعله 
معرياً مع تحقق أسباب البثاء فيهء وإلى معاملة تابعه فى النداء معاملة 
المعرب أصالة مع أن تابع المنادى المبنى قبل النداء تختلف أحكامه 
عن تابع المنادى المعرب قبل النداء ؟ وإذا كان ثمت عادقة بين العلمية 
المنقولة من المبنيات وبين الإعراب فلم لم تعامل المركبات الاتية معاملة 
المعريأات : 


- الأعداد المركية المسمى بها. 


(1) أتظر : امرجم السابق . ج؟ س .۲۲١‏ 


ساي 


- الجمل المحكية المسمى بها . 

- التظطروف المركبة المسمى بها . 

- العلم المركب تركيباً مزجياً. 

- العلم المرب تركباً إسثاديا ؟ 
قواعده فى الأبواب ؟ وإن أجيب بعدم ورود ذلك فإنا نسال آيضاً: ما 
موقفغنا من القاعدة موضوع الحديث ؟ 

د - لم لم يتطبق حكم هذه القاعدة على المينى من الصفات حين تنوب تلك 
حين تنوب عن الموصوق تأخذ حكمه ووتلیغته ومعناهء ومما يشدر.ج 
تحت ذلك علميته.ء فهل ينطبق ذلك فی مثل: «جاأء محمد هدا» جن 

تحتف الموصوف ونقول: «جاء هذا» فيصير البتى معرياً لحلوله محل 
العلمء وقيامه بوظبفتهء أم أن ذلك لايدخل فيما نهن فيه ؟ ' 
وإن كان لايندرج تحتهء فلم موملت الصفة محاملة الموصوفء وأضحت 
علا فى موضع العلم: بل لايصح ذكر الموصوف معها فيما أطلقوا 


)٠. ١(‏ عرض التحاة لاتسمية بهذين النوعين فى حديهم حن نداء مايه «أل» ذداء مباشراً. 
وتحدثي عن التسمية بالئوح الأول كذللد آثناء كلامهم عن الشبيه بالمشاف وما يلق به فى يامب 
النداء إأنظر . حاشية الصبان ..۔ ج٣‏ ص ٠۶١‏ . 


سن £ 


عليه«الصغفةالغالبة) » ؟ 


ه -- لم لم ينطبق على العلم المستحق للبناء على الضم حين يركب مع كلمة 
«أبن» وینینى مها على فتع الجزأین کأحد عشر فى مثل: «يأمحمد بن 
علی» (بفتح «محمد» وءابن» علی آتهما علم مرکب ترکیب العدد). فهذا 
المركب مع أنه مبنىسنقل إلى العلمية فى عرفهم (وهى أمر ستاتى 
مناقشته فیما بعد) لم پعرب وینون عند من یری بناعه؛ ولم ينون عذد 
من رى أعرأبه لشبهه بالضاف وإذا كان ذلك كذلك. فما موقفنا من 
تلك القاعدة التى تقرر أن نقل المبنى إلى العلمية يوجب الإعراب 
والتنوين وقد تخلفت هنا بشقيها: الإعراب والتنوينء أى أحدهما ؟ 
ويشبه هذا خديث النحاة عن تركيب «لا» الثافية للجنس مع اسها0)ء 
والنظر إلیهما على آنهما معاً مبتداً له حکم إعرابی یراعی فی تابعه 

(نعتا ٠‏ أو عطغاًء أو توكيداء أو بدلا) ؛ ذلك أننا لى اعتمدنا نصوص 
اللغة فى مجيئ اسم «لا» النافية للجنس علماًء واعتنقنا مذهب الذين 
لايؤولون مثل(" : «لاقريش بعد اليوم». وه لابصرة لكم»» ودلا هيثم الليلة 
للمطى»» و «قضسية ولا آبا حسبن لها» ء لوجدنا أنفسنا أمام مركب مبنى 


(1) أنظر: شرح الكافية في النحی. رضي الدين الاسترابازی. ج۲ ص .١۸١‏ دار الكت العلمية ~ 
بیروت ۲1 . 1۳۹۹ھ - ۹۷۹ مو مسالك القول فن التقد الفغوي. لاح الدين الزعبلاری. س 
.۳۲٤ -- ٤‏ الشركة التحدة للتیزیم ¬ سوریا . ۹۹۸٤‏ م. 

() انظر : الخصائس. ابن چئي. ج۲ س ۸4١١ء‏ وخزانة الأب ... ج٤‏ س 1۷ ١١‏ والاش باد 
والنظائر فی النحق ... جا م ۱۲۰ ج مس ۸۹ء ج٤‏ ص ١١ء‏ وألجنى الداتي ... س 
۳۰ 

(۴) انظر : المصطلم النجرى ... ص ١٤۴؟.‏ 


a 


نقل إلى علمية يتحدث عنها الشحاة بررت لهم أن يعمل هذا المركبپب 
أالجديد فى الخبر (إعند من يرى أن لا الثافية لم تعمل فى الخيرء وأن 
الذى عمل في الخبر ألما هى البتدا المركب من «لاء» مع اسمها)ء كما 
بررت لهم مراعاة حكم موقعه (الذى هى الرفع) فى تابعهء فماذا رانا 
نفل فى هذا المركب من« التافية للجنس والعلم الواقع بحدها 
بالتسبة القاعدة موضوع الحديث وهي إعطاء المبنى الذي نقل إلى 
العلمية حكمى الإعراب والتنوين ؟ ولا يعترض على هذا بأن مدخول 
«لا» كان علماًء فاكتسايه العلمية بالبثاء غير متحقق, لأن الئحاة 
أتفسهم يتحدثون عن علمية النداء التى تسخ علمية العلم ويتمداون 
هتا عن عم هو اسم «لا»» وعن عم شى «لا» مع أسمهاء وعن بتأء 
تسيبه «لا» الثافية للجنس. وموقم إعرابى لهذا العحلم المركب من دلا» مع 
اسنها المستحق حكماً إعرابياً خاصماً به وا لمامل - كذلك - غی خبره 
الوأاقع بمدہ ویجدر بی آن آشیر هتا إل آن ترکیب «لا» مع اسمھا 
ينقض أصلاً من أصنول النحق يقرر أن «تركيب.العاقل مع معموله 
خارج عن القیاس» » كما أن إعراب هذا اركب من لاء وأاسها 
مبتدا يتعارض مع ما أشترطوه في المبتداً من ضصرورة تجرده عن 
العوامل اللفظية غير الزائدةءذلك أننا أمام ميتداً مركي من «لا» و «علّم» 
بعدهاء وهم لاينظرون إلى «لا؛ هنا نظرتهم إلى الباه فى صل : 
«بحسبك درهم» آی أن لاء امل لفظی غير زاندا يشكل مم المبتدا 
وحدة واحدة؛ وهو أمر تأقض لتعريق المبتدا أو متقوض به . 


() الأشباء والنظاٹر في النحو. ع س ٠١١‏ . 


اا 


ويتصل بهذا حديشهم عن إن مع اسمها وليت مع اسما » واعتبار 
هذا المركب وحدة لغرية وأحدة ذات موقم إعرأبى خاص هو الابتدأء 
يعطف على البتا ألذى يشغله ويعطف عليهء ولو أخاتصورنا أن 
مدخول إن أو لیت کان اسم موصول محلی بال مسمی به (مشل : إن 
الذي ...٠ء‏ ليت ألذى... ) فهل بيترتب على قاعدة ألنحاة المتحدث عثها 
أن يتحول هذا الاسم المبنى (لاعتبارين: اعتبار نىعه» وأعتبار تركيبه 
تركيب العدد) إلى أسم معرب منون ضرورة أنه قل إلى العئمية 
بالتسمية به ونقل إلى العلمية كذاك بتركيبه مع عامله تركيباً ترتب عليه 
أكتسابه موقعاً إعرابياً مختلفاً عما تقتضيه الأداة إن والأداة ليت 
وعملاً إعرابياً مغايرا لما يقتضيه التركيب» ذلك أن الخبر الواقم بعد 
هذا التركيب بكون خبراً عن هذا التركيب نفسه أى خبراً عن البتدا 
المكون من «إن + الاسم» وليس خبرا عن إن نفسها أقول: هل يترتب 
على هذا أن يكون الاسم المبنى وأاجب الإعراب والصرف ؟ وإن لم 
يترتب ذلك على انتقاله إلى العلمية. فما الموقف من قاعدة المدققين من 
ألتحأة؟ 

ثم ما المقصود بالصرف (التنوين) الذى تتحدث عنه القاعدة ؟ هل 
يقصد به تنوين التمكين ؟ وكيف يتصل تذوين التمكين بالبني أصالة, 
وهى عثدهم علامة للمعرب المتمكن الأمكن ؟ أم أنه يعد تنوين تمكين لأن 
الكلمة تقلت إلى الإعراب بعد البناء بسبب العلمية ؟ وإذا كان ذلك كذلك. 
فماذ! نقعل فى صفة الأمكنء ذلك أن مجرد كون الكلمة علماً لايمنحها 


)١(‏ أنظر: الأشباء والنظائر فى التحو . ج٤‏ س ؟1. 


س 


اقب الأمكن» ومن ثم غردوا للأعلام الممتىعة من الصرف باباًء وعدوها 
أعلاماً متمكنة كن تمكنها ليس بأمكن» أم هل يقصد به تنوين التنكير؟ 
ویتتافی مع هذا ما قرروه من أن تذوين التنكير لايكون إلا تابهاً 
لحرکات البثاء دون حركات الإعرابي . 

-٤‏ ويتصل بالقاعدة السابقة باباً ومجالاً قاعدة رأبعة ود الحديث عذهاء وتتعلق 
بتابم ما يستحق البناء على الضم فى النداء» ومچمل القول فيها أن النحاة 
يفرقون بين نوعين من العلم المنادى : نوع مبنى قيل الذداء مثل : سيبويه. 
وهذا (حين تنقل إلى العلمية) تقرل : يأاسيبويهء وياهذاء ميخلق الثدأء في 
هذا النوع من المنادى بناء جديدا طارئاً ينسخ البذاء الأصلى؛ وإن كان 
البتاء الطارئ لايظهر وإنما يكون مقدراء دنوع يؤدی نداؤه إلى بنائه مثل: 
يأمصمد فى «محمد» المعريةء وقد يكون البناء الطارئ للنداء مقدرا كذلك 
هناء وذلك حین یکون المنادی معتل الآخر مٹل: عیسی» موسی» مصطفي» 
وتجين القاعدة فى تابع النوع الثانى البذاء على الضم نظراً إلى لفظ 
ألنادى, والأنصب نظراً لمحل النادىء فتقول: يامحمد الكريم (بضم الكريم 
ونصبه تبعاً للفظ أو المحل على الترتيب)ء آما النوع الأول من المنادى المبتي 
قبل الندأء فان تأبعه لإيجوز فيه مراعاة لغظة (أبو بعبارة أخري: لاتجون 
مراعاة حكم البناء الأصلى فيه) فتقول: ياسيبويه النحوى (بالنصب). 
ویاسیبویه النحوئ (یالضم)»ء ولایجوز أن تقول: ياسیبويه النحوئ) 
(بالكسر مرعاة للباءالأصلى على الكسر الذى يخفى ورأءه البثاء على 
'الضم الذى اقتضاء النداء). 


إأ) اتظر : شرح المفصل . ج م ۹؟. 
}( انظر : حأشبة الصبان ... ج٣‏ س ٠۳۹‏ . 


ET 


وأول مأ نلحظه على هذه القاعدة مى أن النحاة الذين جرت عادتهم على 
مراعاة الأصل( تبثو هنا موقفاً مختلفاء فلم يجعلو الحكم البناء الأصلى 
الذى هو الکسر, بل جعلوه للطارئ (ألذى لايتاتى هوره وهو الضم)ء آى 
للاعراب الحلى الذي افترضوه حكماً للمتادى وهو النصب لتصورهم أنه 
فى مكان المفعول بهء مع أن هذا فى تفسه يؤدي إلى اصطداح ما أطلقوا 
عليه «الجملة الخبرية» ومنها «أدعى محمدا» بالجملة الإنشائية الطلبية) 
ومتها «یامحمد» » كما آنه يؤدى إلى أن يضم الفاعل فى أداة الندأء على 
القول بان «يا» نابت عن «أدعى» وأن الفاعل استتر فى حرف التداء على 
حد تعپیر بعحضهم؛ وهی افتراض یبرره افتراض ان «یا » تساوی «آدعی 
وتعمل عملهء فالضسمير حينئذ قد أضمر فيما يعمل عمل الفعل» وهی آمر 
يشبه الدور والتسلسلء أو بعبأرة أخرى يذكرنا بقضية الدجاجة والبيضةء 
مع قارق هام هى أن هاتين الأخيرتين واقشم ملموس أما مأ يقدمه ألنحأة 
فاقتراض تنذکرہ مقرراتهم انی ذگرتها. 

وثاٹى ما نلحظه أن الثحاة قرروا فى مثل : «ياهذا العالم» أن العالم رىعى 
فيها لفظ «هذا»» أى روعي فيها الضم» وتهن نسال: أين هى الضه؟ ألم 
تقرروا آن «هذا» مبنى على السكونء وأن خم البثاء فيه مقدر؟ فكيف إذن 


() اضطربت كما النحاة فى مراعاة الأصل أو مراعاة الطأرئ؛ فحيتا لايعتدون بالحكم الطأرئ: 
وييقون حكم الاصل وحيناً آخر يتسخون بالطارئ حكم الأصل» رلم يقدمو) لنا مقاييس دقيقة 
منضبطة مطردة يعول عليها فى اختيار هذا أو ذاك [انظر: الأشياء والنطأئر غي التحى. ج؟ 
س ۲ ۷٤ء‏ والخصائص ... ج س ۵۲ء وشرح المفصل ... چا ص 1٦١‏ والنحق الوأشی. 
ا صض .\fo EE ı1 A‏ 

(۲) اتظر : الخسائصس .عا س ١۸ا‏ 


يكون الضم فى «ألعالم» مرعاة للضم اللفوظ به قى «هذا» ؟ 
ما ادعاء ى اأقدر يسأوي الظطاأفر فهو اأدعاء بعصف بمفشهوم 
المصسطلمحات ويحعل مأعغا غوراء وأستخدامها عبثاً وهوی. 
وشتاك ملاحطة ری مؤدأها أن مرأعاة اللغظ فى مش «سيدويهة» ُن كانت 
قد امتنعت لعدم ظهور البذاء الطارئ؛» فلم لم ينسحب ذلك أيضاً على مثل : 
«مصطفى» ولايتاتى لغة ولا عند ألذحاةء کما أن البذاء على الضم لایتاتى 
شھوره ی هشل «یأهدا ». فالتبهعية األلفظية على النداء فى الثلاتة 
(ياسیبویه.؛ ويا مص قى aus‏ ویأهذا...) لاتتاتی ولا لنخسنور؛ لأن الضسم 
ی مصطقی + وی شذأء وشي سيدوبه: لايظهرء فکيف نزعم ادا نرأعشى 
لظ ٩©‏ 
وإذا كان لنا أن ندعى التلقط بعالا وجود له فى اللفظ. وما قبل لأحد 
بالبرهنة عليه لغوياء فإن الذلاثة فی هذا سواء أما إن كنا ممن يرى الأمور 
على جقيقدها فسوف يقودنا ذلك إلى أنه لاتوجد ضسمة شى الخلاثة. رمن تم 
فان مراعاة التبعية اللقظية على الضم فى الئلاثة تكون موضع تساؤل 
الإعرابى إلى أن نقرر أن النحاة كان يتوقم منهم تفضيل تبحية الصفة 
محركة بالكسر فى مثل : «ياسيبويه النحوى» لظهوره وتحقيقه مفهوم 
التبعية اللفظية ومنطوقهاء على الضم لخفائه وعدم تأتي خلهوره على 
المذادى هنا جوا ولغة. 

٥‏ تصنف القواعد الى وألأسماء ألستة؛ و جمع الذكر السالم, والممتوع من 


س ن 


الصرف (فى حالة الجر). وجمع المؤنث السالم (في حالة التصب) بأثها من 
المبنيات ١‏ ويصق قوم من النحاة الآسرين الأخرين بأنهما من قبيل 
الإعراب الذى يشبه البناء » ويضمون إليهما الاسم المنقوص المرفوع. 
والجزم فى الأفعال. والمضاف إلى ياء المتكلم. كما يعد النحاة من قبيل 
المیثیات ما يلى : 


المچرور بحرف جر أسيلى. 

- المستخاث به المجرور يأللام : 

إا كان ألنحاة قد بنوا حکه۔هم بنا ء المثشى.: والاأسماء الستةء على 
الاستخدامات اللهجية التى تلْزْم المثنى والأسماء الستة حالة إعرابية 
وأ حدة لایتغیر فیها شکلل أشني ولا شكل لمات النثمية الى اليأب 
المسمى «الأسماء الستة» فإنهم ¬ من جانب - يكونون قد استمدوا 
القأعدة من نمادذج بهينهاء وعمموا تلك الدتائج على تحسوصس اشد 


)١(‏ انظر : كشف المضکل فی الٹنحي. جا س 11١‏ - ١١ا‏ وشرح التصريح على التوضيم. جا 
س 1۷ ٦۹‏ ¥۹ وجحاشیة الصبان. جا ص ۹۲ء ۹١‏ والاشیاء والنظائر ھی اتج ج٣‏ س 
ألاء وشرح الفصل. جا ص دة 

() انظر: کشف المشکل فی النحو. ج م ۹۹٤‏ وا لاشباء والنظائر ی اأٹحی. چا س ۴۹ د۸ 
۲ 4 ۹-۷ yوالقمسائص.‏ ج۲ مس ٣۲۵۹-۳ ۵٦ 1٤‏ 1۹ء ے٣‏ س ۷:؛ 
وشرح القصل. ج٣‏ س ,۸٤‏ 

(۴) ائظر: الاشبام رالنظائر فی الٹحی . ج س ۲۹٣۳ء‏ وشرح اللصل. چ۷ س ١ء‏ چ س ١‏ 
وشرح این عقيل جا ج ٥٤١‏ والتحو الواقی. ج۲ ص د اا ۴۲۲ ٤۵‏ اء ٤‏ ی 
ا ۹ا 


gf 


لهاء وإذا كان مفهوم البناء يطرد فى المشنى فى استعماله اللهجى 
الخاص الذى اعتمد عليه أرلنك الذين رأو ذلك الرآى» فإن أدعاء 
اطراده شى استخدام الأسماء الستة جميعها أدعاء تهوزه البرهثة 
اللغوية التی تثبت أن لهجة ماء أو لجات بعینها كانت زم الكلمات 
الستة جميعها حالة إعرابية واحدة وأن ذلك كان مطرداً فى تلك الليجة 
أطراد استسال الثنى بالالفا » أى أن وصق المثنى بالبناء له ما 
ببرره اصطلاحياً ولهجياء ما وصف الأسماء الستة - التى قرر لذا 
النحاة الاختلاف النسبى فى استعمالها والتفاوت اللهجى في 
إعرابها - بالبناء فيظل فى حاجة إلى برهنة تاريخية لغوية تبرر 
وصف جميع أفراد هذا الباب بالبنا ءا . ونحن وإن كنا قد وفنا على 
کلمات هذا الباب عددا خإِنا لم ثوقف على مدى انطباق شيوع لزوم 
الألف شى أفراده واأحدا واحداًء ومن ثم كان جمم القاعدة بين المثذى 
الذى تطرد فيه القاعدة لهجياً واصطلاحياء وبين الأسماء الستة التى 
لايطرد ذلك فى أفرادهاء ولا فى استعسمالها اللهجى جمحاً غير 
موفسق . 


أما جمع المذكر السالم فإن وصف القاعدة له بالبناء يعنى تصوراً 


() انظر : شرح التصريح على التوشيع . جا ص 1۷ وهمم الهوأمع... ج١‏ م ٤١‏ وحاشية 
الصيان عا س *, 

(۲) انظر : شرح التمسریم على التوشیح . ج۱ مس :٦٥-1٤‏ وهمم الهوامع. چ ص ۳۹-۳۸ 
وحاشیةا لصیان م ص ٤-1۸‏ ۷. 

() يااحظ هتأآن تعريف البتاء لاينطبق تماما فى حالتى انى وا لأسماء الستة [ولاسيما الأسماء 
الستة) لأن اليثاء هى زوم آخر الكلمة حالة واحدة, وا لالف فى الاسماء الستة وغي انى ليست 
آخرهما إلا من قبيل التجون (انظر : المصطلح التحرى... (للمؤلف) س .)41۷-٠1١1١‏ 


ساو 


وأحداً هى لزوم جممع المذكر الواو فى جميع موأقعه الإعرأبيةء مع بقاء 
نونة مفتوحة داثماء أما لزومه الواى مع تغير حركة الثون تبعاً لتغير 
الموأقع الإعرابية فليس ممانحن فيه لأنه إعراب» بل ريما كانت الحالة 
الأولى أيضا مما لايدخل فى حديثنا هنا لاحتمال أن يكون جمم 
المذكر فى هذه الحالة معرباً بحركات أصلية مقدرة على الوأو فى 
جميع الحالات. وإلى ذلك ذهب قوم. 

ومهما يكن من أمر فإن لزوم جمم المذكر السالم الواى مع بقاء ألنون 
مفتوحة داثماً - إن صح وروده ء وصحت نسبته إلى لهجة أو لهجات 
بعيذها - ديقي القأعدة صحيحة فى دائرة الاصطلاح,. واللهجة. ولا 
يمنحها هذا حق الدخول فى اليكل التحوى المؤسس فى ظل الانتقاء 
الذى يؤديى إلى الاطراد. 

فإذا انتقلنا إلى الممنوع من الصرف (فى حالة الجن)ء وإئى جمع 
المؤنث السالم (فى حالة النصب)» وإلى المنقرص (فى حالتى الرفع 
والجر) وجدنا أن وصفها بأاليثاء غأامض مبهم؛ يتعارض صع مفهوم 
البناء الذى يعنى لزوم الكلمة حالة وأحدة عتد التغير من موقع إلى 
موقعء والقاعدة تصف البناء فى موقع وأحد فى الأرلينء وفى موقعين 
فقط فى الأخيرء صسارفة النظطر عن بقية الموأقع, ولو أخذت القامدة 
فى اعتبارهاً مفهوم البذاء ومفهوم عراب لكائت المواقع التى 
وصفت فيها الكلمات بالبناء إعراباًء ضرورة أنها تغيرء وهنا يرد سؤأل 
هى : لم لم يتير النحاة من المبنيات فى ظل هذا الفهم الاسم المقصور 
وهى أولى من المنقوص وأقرب إلى تحقق مفهوم البتاء فيه ؟ ولايكفى ما 
قدمه القوم من أن حرف العلة لو كان فى موضعه حرف صسحيح لظهر 


سس ع لم سس 


الإعراب» لأن ذلك يتجاهل التفرقة الصرفية المقررة بين الصحيح 
والمعستل. 

ب - أن من شروط النحاة فيما يثلى» وفيما يجمم جمع مذكر سالا بوفيما 
يمع من الصرف» أن يكون معرياًء فكيف يستساغ أن يومف بالبتاء 
ما اشترطوا فيه الإعراب ؟ 

ج - انهم نصوا فى بابي الممنوع من الصرفا ٠‏ وجمع المؤنث السالر) 
على أنهما يخصان المعرب ¥ الميثى (ولنا عردة الى هذه النقطة فى 
حینها). 

د - أن تصنيف النحاة يقرر أن المعربات بالعلامات القرعية قسمان؛ قسم 
يعرب بالحروف نيابة من الحركات الآصليةء ومنه المثنى» وجمع المذكر 
السالمء وا لاأسماء الستة. وقسم يعرب بحركات إعراب فرعية تنوب عن 
حركات إعراب أصليةء ومنه الممنوع من الصرف, وجمع المؤنت السام 
فكيف يسوغ بعد ذلك فى نحو (يراد له أن يكون تفسيرا للغة واحدة) 
أن يكون المعرب مبنياًء وأن تكون علامات الإعراب علامات بناء وأن 
يكون التغير ثباتاء وأن يكون المعتل صسحيحاًء وأن تكون االهجة حكماً 
على أختها وليست بافضل من رسيلتهاء ولا أحق بالقياس عليها من 
غیرها ما نقلت عن ابن جث) ؟ 


ھہ “أن هذا التورع فی الرأى حول الحكم الشحوي» وذلك الاعتماد علي 
)١(‏ انظر : حاشية الصبان . ۽٣‏ ص .٠١١‏ 


[۳) اثظر ص ۲٤‏ من مقدءة هذا اليحث . 


النصوص فى إثبات القاعدة؛ وفى نفيها كذلك فى وقت وأحد معا 
يعدان من أبلغ الأدلة على اعتراف الذحاة بتعدد مستويات التنصوص 
المقعد لها ويشرعية القياس على كل منهاء وبوظيفة النحى فى تقسير 
أطراد النصوص وتفسير عدم اأطرادهاء ذلك أن قول النحاة: إن بذاء 
المثنى - ملا -- (فى حالة لزومه الألف) استعمال لھجی, قول یعپر عن 
إحساس الذحاة بضرورة تفسير ماخرج عن مفهوم الإعرأب فى 
قواعد ھم وهذا آمر طیب وضروری» لکن الذی خرج بهم عن متطق 
تصورهم؛ وصريح أعترافهم هو أثهم حكموا على هذا الاستخدام 
اللهجى (الذى مذحوه حق البقاء وشرعية القياس عليهء وأآدركوا 
اختلافه عن غیره؛ ونصوا علیه) بانه یقاس عليه فی نفسهء ی آن 
قواعده تقرر لیفهم ما ورد مته فی کتب التراثء لاأن يقاس عليه 
وهذاآمر كما قلت من قبل يجعل قضية عصر الاحتجاج عصفاً 
ماکولاًء وهشيماً تذروه الرياح. 

و - آن من حق النحوى أن ينتقى المستوى اللغوى الذى يريد أن يقعد له 
ولكن ليس من حقه إذأ قرر أن المستويات اللغوية مختلفةء وأنها 
جميعها صالحة للقياس عليهاء لفصاحتها. وانتمائها إلى عصر كل ما 
فيه مقیس علیهء أن يحكُم نتائج ما وصل إليه مما اختار وانتقی فى 
غیرهء لاختلافه عتهء وعدم تمزه عته فى القياس عليهء وإذأ فعل ذلك 
فهو لايخالف مذاهج البحث الصحيع فقطء بل يخالف - وهذا هو الهم 


ا - ما است أنقسه من اآسس: وماآرسیى من مقابيس. 


. ائظر س ۲۲ - ۲۸ من مقدمة هذا البحث‎ )٩( 


س 


ز“ إن ألذين يذهبون إلى أن المنضىء وجمع المذكر السالم» ومع المؤنث 
السالم والأسماء الستة.ء وا لمنوع من الصرف» والمنقوص»من العريات 
بعتمدون استعمالاً ویْجدّہون آخر؛ أو یحکمون استعمالاً شی آخر ينثمی 
الى عصر شهدرا لا فيه جمیعه بالاعتماد علیهء ى أن هذا الاتجاه 
يسن استعمالاء ولا يقس الآخر. وذلك فى منطق التحى الذي يريد الغة 
عصر الاحتجاج قاعدة وأحدة تحكمه (يصوب فى وها النص 
ویخطًاء ویقاس على ماکان مصدرا لهاء ويمنع القياس على غيره) 
ولابنفع كما نقلت فى الحوأر مع عيسى بن عمر. أما ألذين يذهبون 
إلى البناء - فى الأبواب المشار إليها - فغإن فى أقوالهم (إلى جانب 
تهكيم استعمال قي آخر من عصر يقدضى بألضرورة صحة القياس 
على ما ورد فيهء وای جانب عدم تفسيره صور الاسستعمال المتغير) 
عدم اطراد فی بعض الاپواب كالأسماء الستة مثلاء كماأته لاينسجم 
مع مصطلح البتاء فى بعض آخر كالممتوع من الصرف» وجمع ألؤنث 
السالم والمنقوص, بل وى الاسماء الستةء وجمم المذكر السالم كما 
أشرت إلى ذلك من قيلء هذا بالإضافة إلى آنه أهمل فى عد المبنيات 
ما هى أدخل فيها من النقوص مثا وأعنى بذلك الاسم المقصور. 

~١‏ ومما يتصل بالحديث عن ألبثاأء ما تقرره القواعد من مقابلة بين التتوين قي 

کلمات مگل: کتاب» ورچلء وپیت» وبين التذوین فی کلمات مثل: سیبویه» 

وصه» وی » إذ يطلقون على الأول تنوين «تمكين» أو «تمكن» أو «أمكنية». 

ويعتون بذلك خلوص الكلمات فى باب الاسميةء وكمال الانقطاع بينها وبين 


(۱) اتظر : شرح المخصل. ج۹ ص ۲۹. وکشف المشکل في النحو . جا س ١۲۶؟ء‏ وخزاتة ألأدب... 
ا سس .۱٩ ٤‏ 


اپا م 


الفعليةء ويطلقون على الثاني تنوين «تذكير» قاصدين بذلك أن لحوق التنوين 

أيه على عموم دلالة ما لحق بهء وأن خلو الاسم منه يعثى دلالته على معين 

مقصود» أى آن مالحقه التنوين يعد نكرةء وما خلا منه يعد معرفةء وتقرر 

القاعدة النحوية أن تنوين التنكير هذا لايكون إلا تأبعاً لحركات البتاء) 

دون حرکات الإعراب؛ وعلیه فان آسماء مثل : سپبویهء وصه» وٳيه تکون من 

قبيل النكرات حين تنون, فإذا قصد بها التعيين و لتحديد أضحت خلواً من 
التنوين فنقول: سيبوية إمام النحاةء وصة ياهذاء وإيه يأاصاحبى حين 
نقصسد بالأرل من شغل الذحاة والناس إلى يومنا هذاء ويالشائى الأمر 

بالصمت عن حديث بعينهء وبالئالث الاستزادة من كلام خاص» ونقول: 

لايعتد بسيبويه آخر غير صاحب الكتاب» وصه ياهذاء وإيه ياسويداء 

النفسء حين نقصد - على الترتيب - مسمى ممن يطلق عليهم سيبويه. 

وصسمتاً تاماً عن كل حديث» واستزادة من الكلا أيا كان موشضوعه. وهذا 

الذي تقرره القاعدة يق فى وجهه من مقررات النحاة ما يايس: 

ا ~ أن التنوین فی کلمات مثل : «كتاب» يعاقبه ما دفيد التعريف ى 
التخصيص؛ أما التعريف فقد قرر النحاة؟ أن «آل» فى «الكتاب» 
وا لإضافة إلى معرفة شی «کتاب محعد» تفيدان تعریف مدخول «أل» غى 
الأول والمضاف إضافة محضة في الثانىء وآما التخصيص ففى حالة 
الإضافة إلى نكرة مثل : «كتاب رجل» وهذا التعاقب بين مأ يبغيد 
التعريف (إرهو آل وألإضافة المحمضة إلى معرغة) أو صا يفضي 
التخصيص (وهو الإضافة إلى نكرة)ء وبين التنوين فى «كتاب» يجعل 


(1) انظر: شرح المفصل ج ص ۴۹ . 
}( انر 3 الاشباه والنظائر فى النحو E‏ انی ۹ 


9 A— 


من التنوين فى »ا ٠‏ اب» ملامة تنكيرء والنكارة فى «كتاب» ء وأالتعريقف 
فی «الکتاب» و«کتاب محمد»» أو ألتخصیص فی «کتاب رجل» هی ما 
يقرره النحاة فى كتبهمء فإذا استقام ذلك فی منطق نحوهم فكيف 
إذن لايكون تنوين التنكير تابعاً لحركات الإعرأب ؟» وإن لم يستقم. هما 
تفسير هذاالتقابل بين علامتى التعريف (أل» والإضافة المحضة إلى 
معرفة) والتخصيص من ثأاحيةء وبين التنوين من نأحية أخرى؟ 

ب - ما نجده فى الممثوع من ألصرف للحلمية وعلة من العلل المعهددة فى 
بابهاء ومن ذلك - على سبيل المثال - المصنوع من الصرف العلمية 
ووزن أ الفمل كأحمد وآنه إذا فقد العلمية وأصبح نكرة شائعاً فى 
چنسه فانه ينون وير بالكسرة لفقده إحدى علتى منم الصرف . 
فنذقول: صر بى محمد ومعه أحمد من الأحمدين ومعهما رجل خالث: 
فالتنوین فى أحمد» كالذى فى «رجل» تماما ومقابل لذلك الذى فى 
«مسحمد» ومرة أخرى أقول : إذأ استقام هذا تقعيدا - وهو من 
مقرراتهم - فكيف ايكون تذوين التنكير تابعاً إلا لحركات البتاء ؟ 
وإذا قيل: إن التنوين فى «أحمد» تنوين تمكين وليس تذوين تنكيرء 
ضرورة أن تنوين التنكير لايلحق المعريات. فكيف إذن نقسر صرفه هع 
تحقق علتى منعه من الصرف ؟ 


(۱) ی : وذن يخس الفعل أي يغلب فيه أر يشتمل على زيادة فى وله تدل على معنى فى الفعل 
کحروف «أشیت» ولاشدل علی معثی فی الاسم [انظر : شرح اہن عقيل ۔ ج۲ س ٣٣٣‏ 
«بتصرف»). 

(۴) أنظر: الأشباء وأنهلائر غى اأنحي. ج ص .٤٤‏ 


س م سه 


۷- يقرر النحاة - فى حديشهم عن الجوازم - قانوناً مؤداء أن «الجازم 
آشىعف من الجار ا » وينبثى هذا القائون غلى أصل عام هى أن «عوامل 
الأسماء أقوي من عوامل الأفعال » ويتفر ع هذا الأصل تقسه من أل 
آخر مقرر لديهم هى أن الأسماء هى الأول لأنها أشرف, وأكثر تمكناً 
وأخفمن الاأفعال(" . 
والذى يلفت النطر فى قانون النحاة المشار إليه هو ما يلى : 


- تلك العلاقة التى يعقدها النحاة بين الجزم والجر فی آکثر من باب من 
أبواب الحو وهى علاقة يقيسون قيها عوامل الأفعال (الجوازم) على 
عوأمل الأسماء (حروف الج)ء ومن ذلك قياس لام الجزم فى الفعل على 
لام الجر فى الاسم ء وقياس أن المصدرية (فى الأفعال) على أن 
الناسخة (فى الأسماء) » وقياس زيادة أن المصدرية وعملها (قى 
الأفعال) على عمل حرف الجر الزائد فى الأسماء ء مع أن تصثيف 
التحاة يقرر التبأين غى النوع»ء وى السلوك. وفى الأحكامء فما معذى أن 
يقاس أحدهما على ألأخر ٦‏ وما مفهوم العلاقة بين ما تقرر بينهماً عدم 
اأعلاقة ؟ 


ء١١,‎ ١١ وأائظر كذلك خراثة أدب چک س‎ ١٤۷ الأشياه والتظاش في ألثجي. ج٠ مس‎ (.١( 
٤١ ء۴٥ ص ۲۳۸۸ء وٹر مح لقصل ج۷ ص‎ ٣ والخصائص‎ 

{Y)‏ انظر ما یی : الکتاب . سییویه. جا ص ۱۳ تشر ادب الحوزة - طهرانء وکشف الشكل قى 
الٹحو. چا ص ۲۲۰ ۲۸٤‏ والاشباء والنظائر فی الشحق. ج؟ ص ۲١‏ ا والسائل المشكلة. جم 
۳ 6ه شرح المقصیل. أ ص 4ء 4ه. 

.٤١ ١١ أثظر: شرح المقصل ج۷ ف س‎ )٤( 

إه) اتظن: امرجم السابق. ۷ س ١٤ء .٤١‏ 

(ا] انظر : مغتی اللہیب. ج س .٣٣‏ 


هذا العف المزعوم فى الجوازم وتك القوة المتوهمة فى حروف الجر 
ما مصدرها أللخوي ؟ وكيف يتم القياس مع انفكاك الجهةء على حد 
تعبير ألناحلةة ؟ 

۸ ~ يعد بعض النحاة الموصول المندوب فی مثل : «وا من حفر بثر زمرماأه!» من 
قبيل المبنى؛ ويعده يعض آجر من قبيل المعربء ولا يعحتمد هذا التقعيد على 
الس اللغوىء رور أن اسم الوصول «من» المشتهر بصلته «حض بر 
زمزم» لايتوأرد عليه إعراب ظاهرء ونما يعتمد هذا التقعيد على تصورات 
نحوية عن هذا المندوب الوصولء فألذين بلتزسون حرفية مسطلحاأث يأب 
النداء قى شحديد «المفرد» ١‏ و «المضاف» و دالشييه بالمضاف» ويرون 
اشتراط الوصىفية والعمل فى هذا الأخير يقررون الموصسول المندوب حكم 
ادى المفردء ومن ثم فهو مبنى عندهمء أا الذين يتوسعون فى مفهوم 
الشبيه بالمضاف ويدخلون فيه ما ¥ ينطبق عليه تعريف الشبيه بالمضاقف 
كالموصول المندوب» والمثادى الذكرة الموصوفة فإنهم بقررون أن المرصول 
مدوب معرب لامبثى. 


وهكذا يرد الحكم بالإعراب والبذاء على كلمة فى موقم تحوي وأحد. 
لاعتبأارين تقعيديين مختلفين؛ وأتصور نظري مجرد بخالف الصطلم 
ويناقض أصول اأتصذيف فى ألعرب والميثى. 


۹- موقم ألا عراب هن الكلمة : 


يقرر ألنحاة فى تعريقهم للاعراب حقيقة أن موضعه ظاهراء أو مقدراًء هو 
الحركات والسكنات فى الكلمة إلى نوعين: نوع للبناء » وتوع للبثيةء ويجعلون 


س" 


الأرل مقابلاً لحركات الإعراب رسكذاته اللتين تعرضان لآخر الكلمة نتيجة تغير 
العوامل عليها ويخصون الأخريات بحركات ما قبل الحرف الأخير من الكلءة 
وسکتاته() : 


ولكن قواعد النحاة فى الأبواب ترد على نحو ينقض مقولة أن الحرف 
الأخير من الكلمة هى وحده موضم الإعراب, وقد بسطتا القول فى هذا قى 
بحثا عن ا لمصطلع النحوى » وتتلخص ملاهظاتى هنا فى أن التحاة يذهبون 
إلى أن الإعراب قد يقع على غير آخر الكلمة/ ء وقد ورد ذلك عنهم فى الأبواب 
التالية: 


١‏ ~ باب ألترخيم » وغيه تراهم يتحدثون عن أن الترخيم لايختص بالشاء عند 
توم) وأنه - عند الجميع - قد تعأمل فيه الكلمة على صورتها التي بقيت 
علسها بحد حذف عجزها أو حذف الحرف الأخير منهاء أو ألحرف الأخير 


() قأرن هذا بما يذهبون إليه فى «المرخم» من أن الحركة فى مل «يأمحم» حركة إعراب تتحرل 
فى ألنداء إلى بثاء على الم فتصين «يأصهم» (عى ما يسمرته لغة من لاينتظر)ء ولاحظ آثر 
ذلك على ما استقرت عليه الصيغة في ذهن السامع رالمتكلم؛ وعلى مقولة حركة البئية. 
واختلافها عن حركة البناء بل حرکة الاعراب ١‏ رعلی ظھور الإمراب ای البٹاء فی مٹل: چاء مجم 
إعند من يرى الترخيم فى غير النداء)ء ويامحم (فى النداء) على غير أخر الكمةء لأن زعم مقولة 
دمن لايتتظرء لاتمم مبررا اتفيير ما استقرت صيغ العربية عليه (أى أن تصبع صيغة أسم 
الفعول من القعل الصحيع «حمد» هى منم وكاننا أمأام ضرورة عروضسيةء أو نتعامل عع قعل 
معتل مجزوم» أو أمام سلوب مطرد فى عربية عصر الاحتجاج شمراً ونثرا وكل ذلك غير 
واقم)ء كما أنه بژدى إلى الخلط بين لغة الشعر ولغة الثثر, وبين اللهجة وما سمى المقصسحى: 
وبين حركة ألبثاء ىحركة الإعراب من جهةء وحركة ألبنية من جهة أخرى. 

() انظر: المسطلع التحوی , س ۱۵۹ - .٠١١‏ 

)( اثظر : خزانة الادب ..۔ ج۳٢‏ ص ۹۸١٤ء‏ ج٥‏ ص ٤۸۲‏ ,ج۷ س ٦٣١:۳٦۵‏ 


سس ا م 


وما قبله من رموز أصوات المد (الألف والوأى والياء) بشروطها القررة فى 
الباپ المشار رليهء وتحن حين تضع هذا بعضه إلى بعض يجوز (في تصور 
القوأعد عن الفصحى المزعوم انتقازها مماكانت له غلبة الاستعمال فى 
عصر كل ما فيه حجة» وفى شل ما أستقر أستعمال صيغ العربية عليه قى 
الصحيعح والمعتل من الكلمات) أن نقول: جاء محم ومنصءورأيت زين ورقع؛ 
ومررت بخال واسمای() » وما يعنینى هتا هو تسجيل أن كلمة النحاة قد 
أثبتت أن موضع الإعراب قد ورد على ما أجمعت قواعد الصرف.» 
وقواميس العربية على أنه ليس آخر الكلمة ولايغير من تلك الحقيقة إطلاق 
مسطلح مشل «لغة من لايشتظر» لأن ذلك لايخص فى نظر القاعدة باباً فى 
النداءء ولا يتعلق بلهجة غير مأخوذ بهاء رإنما ينطبق على ا لأبواب التى 
تعالج الأسماء الختومة بالتاء عموماء وما زاد على ثلاثة ممالم يختم بها 
(کما هو مقصل فى مطولات النحى). 

“ واب المشنىء» وجمم المذكر السالم, وماألحق بهماء وأعرب إعرأيهماء 
والأسماء الستة ء ذلك أن الحرف ألأخير من المثتى» ومن جمع المذكر السالم 
ليس هو الألف أو ألياء من الأولء ولا الواى أو الياء من الثاتىء وإذما الحرقف 
الأخير هى النون حقيقة" . إذ لايتصور مثنى نحوى (# لغوى) أصالةء دون 
ٹون؛ ولا يتحقق جم مذکر سام اصطلاحی دون نون فی آخره بحق 
الأصل فيهماء ولايوهن من ذلك زعمهم أن هذه النون عوض من ألتنوين فى 


( آی : چاء محمد ومنصرر؛ ورایت زیذب ورقعت؛ و مررت بخالد و[سماعیل, على الترتیب. 

() ولل هذا بقسر ما يراه بعضى النحاة الذين يذهبون - أعثماداً على نطوق بعض اللهجات - إلى 
ان النوڻ هي محل الإعراب شى ألثنى وها سمي به وگذاك في جع المذکر وما ښيجي به . (أنظر: 
ر ا لادب ۷ س {fon ٤٣٢‏ 


س 


الاسم المغرد. لا يلى من اعتيارات: 
الفصل بين المضاف وألمضاف إليه (أى أن التتوين ليس حرفا فقط. 
وإنما هو كلمة كذلك). 

ب - أن التتوين ~ رغم تعریفهم له بانه صوت ينطق ولایکتب - عومل 
معاملة الحروفء قرسم ألفاً فى حالة النصب. 

ج - أننا إن قبلناجدلا مقابلة النون فى «محمدان» للتثوين فى «محمد» ؛ 
فكيف نفسر الذون فى جمهرة لاتحصى من مثنيأت العريية التى أطلق 
على مفرداتها اصطلاح «الممنوع من الصرف» آى : حرم استعمال 
التنوين فى مغردأتها من أمثال : فأطمة س شاطمتان» وأ حمد سس 
أحمدان» وعمر -سعمرأن إلى أخر ذلك ؟ 

د - أن خصائص المفرد الصرفية واألنحوية وأالد لالية تتغير بتحوله الصيغى 
إلى التثنية والجمم» ومن ثم يصبح تبرير صيغتى الثنى وألجمع بما 
کان عليه مفردهما هربا من التذاقض بين مقررأت الثحاة. 

أما الأسماء الستة فإن من شروط إعرابها بالحروف تيابة عن الحركأت 

أصساية على الحرف ألأخير» ومن ثم فإن تحقق مصطلمح «الأسماء الستة» 

یعنی أن كل اسم سنها لايتم حقيقة إلا بالضاف إليهء وعليه فإن المضاف 

آليه جڻء من الاسم ما متا قحد ث عن ا لاعراب بالحرو فس أذ استقأم ذا 
ذلك سبح من المسلم به أن نقرر أن الإعراب ليس على الياء قى «جأء 


س ا 


أبوك» كما أنه ليس على الكاف كذلك اللهم إلا إذا قلنا: إن حركة الباء هى 
الضمة الطويلة فى حالة الرشعء وآن حرکتها فی مثل: «رآیت أباك» شى 
الفتحة الطويلة ء وأن حركتها فى مثل: «مررت بأبيك» هى الكسرة الطورلةء 
أى أنه ايس هناك إعرأب بالنيايةء ولكنْ هذا مرفوض عند النحاة. 

ونخلص من هذا إلى أن إعراب الأسماء الستة ليس على أخر ألكلمة حقبقةء 
لانه لو کان على آخرها لخرجت من هذا الباب إلى غيره. 

ويشبه الأسماء الستة فى ذلك إعراب المركب الإضافى الذى لايتمقق 
صرفياً ولا دلالياً إلا بجزآيه : المضاف والمضاف إليه ٠‏ قآخره هى آخر 
المضاف اليه صرفاً ودلالةء ومع ذلك يقم الإعراب على ما لا يذل جززه علي 
جزء معتاء دلالةء وعلى ما ¥ يحقق وحده أصطلاح التركيب الإضاقى. 

۲ - پاب المنقوص حيث يبري النحاة جواز ظهور الإعراب على الشون من 
«تمانی» بعد حذف الياء منهاء ولى صح ذلك فی مثل : قاض» ودأع؛ حملا 
علی جوازه فی نون تمان لصارت قراعد الإعراب فى باب الاسم المنقرض 
نسياً منسياء والغريب أن التحاة فى بعض معالجاتهم يحملون حال اللصب 
فى الاسم المنقوص المجرد من آل فى مثل: رآيت قاضياً [وهى حالةً حكمها 
الإعرابى التصب الظاه) أقول: يحمل النحاة هذء ألحالة على حالتى الرفع 
والجر اللتين يقدر فيهما الاعراب (جاء قأاض» ومررت بقأض)ء ويترتب على 
هذا الحمل أن يرد الإعراب الظاهر مقدراً دون تبريرء على محذوف لاتبرير 
لحذفهء ينطق بذلك كئه شاهدهم النحويى: 

فالفيته وما يبير عدوه «» ومجر عطاء يستحق المعابرا 


«فمجر» أصدها مجرى ركان يجب أن تكون فى الشاهد مجرياًء لأنها فى 


سن“ 


موقع البدل من المفعول الثانى لألفىء والتقدير: فالفيته يوماً مبيرا عدوه 

ومجريًا عطاء يستحق المعابراء ولكن النحاة حملوا النصب على الرفع 

والجر؛ فحذفوا إليأء وعوضبواً عنذها أنتلوين: 5P‏ ڪان قد صسح ذلك احمل 

فلم لايحمل على «ثمان» فى ظهور الإعراب على ما قبل الياء من النقرس؟ 
غ - باب الاستتتاأءء وغيه يعرض الذحاة لا يى : 


- خروج «إلآ» عن حرفيتهاء معن وخيفة الاستثناء معاًء وتحولها إلى اسم 
ووقىعها صفة حملا على غير » ويتحدثون حينئذ عن إمرابهء وآنه 
لايقع عليها لعدم تحملها الإعراب» وإنما يقم على ما پعدها وما 
بخصتا ها هي ما يى : 

- ما معنى أن بقرر النحاة أن الاسم إماأن يكون معرياً أومبذياً أو منزلا 
بين النزلتين وأن الإعراب تغير اهر آى مقدر على الحرف الأخير من 
الكلمةء ثم يقررون فى الوقت نفسه قواعد مثل عدم تحمل الاسم - 
ومنه ألا الرأاصفة - الإعراب» ومن ثم انتقاله إلى ها بعده: آى أن 
موضسمع الإعراب ليس أخر الكلمةء بل آخر ألكمة التى تظوهاء وليست 
جزعا أو كالجزء مها ؟ 

وريما قادتا التساؤل السابق إلى أن نسال: ما قيمة تعريف الإعراب إذن ؟ 


- مفهوم الاسمية فى «إلاً» وعلاقة هذا المفهوم بماحددو] به الاسم ويما 
وضعوه له من علامات تخصه ومن ثم تخصصهء وعلاقة «إلا» بما يقع 


() كما أن غير التي تقعم صفة غالبا تحمل على إلا فتخرج عن اسميتها والوصف بها إلى آداه 
وغظيفة الاستشناء. 


س“ 


صفة فى نحوهم واشتراط أن يكون مشتقاً أو مؤولا به وأن يكون 
متحملاً ضمير الموصوف. 

ضس رورة التفرقة بين أن تكون الكلمة يمعثى كلمة آخري» ويين أن تأخذ 
حكمها الإعرابىء» ووظيفتها الموقعيةء ونوعها من الكلم. والنحاة أنفسهم 
قد قرروا ذاك حين لم يعربوا دإنْ» فعلا مضارعاً مجرد أنهابمعثى 
آؤكد» ولم يعريوا ما بعدها قاعلا ولم يعريوا «هذا» فعلاٌ مضارعاً 
لمجرد أن الكلمة بمعنى «أشير»» ولم يعريوا ما بعد اسم الإشارة فاعلا 
إلى غير ذلك ومع هذا نجدهم فى مواقع كثرة يتجاهلون ماتبهن () 
إليهء ويحملون إعراب كلمة على كلمة أخرى لشبه جزتى بينهماأء 
معرضسين عن أوجه خلاف آكثرء صارفين النظر عن مقولتهم فى 
ضرورة التفرقة بين الشبه الدلالى والوظيفة الإعرابية. 

ب - إعراب المستثنى بعد غير وسو : يقرر النحاة أن أحكام المستتتى 
فى الكلام التام الموجب هى النصب؟ أوالإتباع» وكذلك حكم 
الستثنى فى الكلام التام غير الموجب. آما الكلام غير التام وغير 
الموجب فيعرب فيه المستثنى بحسب مقتضيات الكلام قبله نحوياً. 


([1) انظر : كتاب الملل فى إسلامي الخال من كتأب الجمل. ص ١١١‏ . والأشباء والتظائر قى 
الشحی. جا م ۲۱ء ۲۷۲-۲۵۷, 

(۲) المشهور فى مجال التعليم هو وجوب التصبء, لكن الصميم أيس هو المشهور. ذلك أن المستشئى 
فى الكلام التام المرجب ايچب نلصيه بل يجوز نصبهة ویجون أتباعه» وقد ورد ذلك فى اسلوب 
القرآن الكريم فى إحدى قرامتى قرله تعالى: [ فشربو! مله إلا ليل منهم ] (برفع قليل)» ومن 
المرب من يسوى بين الأسلوب التام الموجب والأسلوب التام غير الموجب فى جواز الاتيا ع أو 
اللصسب على الاستشاء. 


a 


وهذا يعلى فى وضوح أن المستشى له أحكام إعرابيةء وأن الأحكام 
الاعرابية كما هي مقرر تظهر على آخر ما وضعت له ك الأحكامء ولكن 
هذه المقررات تصبح لغواً فى باب غير وسوي المستخدمتين للاستثناءء 
إذ يقرر اللحى أن إعراب المستثنى الوأاقع بعدهما لايظهر عليه إعرابه 
الذى يقتضسية نوع أسلوب الاستثناء ([التصپ والإتبا ع» أو الاعراب 
تبعاً للموقم)ء وإنما يظهر ذلك الإمراب على إحدى الكلمتين السابقتين 
عليه وهما غير وسوی» فتتصب احداهما أو تَنّبم فى إعرابها المستثنى 
منهء أو تعرب نظراً لموقعها الوظيفى مما قيلهاء فالإعرأب هتا لم يظهر 
على آخر الكلمة (المستثنى)ء ولم يتعلق بها رأساً؛ بل ظهر على أخر 
كلمة تسبقهاء وا لأمر الذي يستحق اللاحظة هنا أن موقم المسنثنى 
بعد غیر وسوی يكون دائماً مجروراً قى الاستعمال» وغى القواعد. 
ولايقع إلا كذلك. وهذا يغرض سزألين : 

الأول هى : ين الإعراب المتوهم الذی كان يستحقه المستثنى فى 
آخرهء ولكنه حرم منه وثقل إلى آخر كلمة سابقة عليه لاتستحقه ؟ 
والثانى هى : إذا كان مفهوم البناء هو لزوم أخر الكلمة حالة واحدة 
لاتخرج عنهاء فلم لم يعامل النحاة المستثنى الواقع بعد غير آو سوى 
معاملة الميتى ؟ 

وإذا كان القول ببنائه يتعارض مع قوائم المبنيات, فلم نزعم النصب 
أو الإتباع (الرفع أو النصب ى الجر) أو الإعراب تبعاً للموقع فى 
المستثنى الذى لايتاتى فيه إل الجرء على الرغم مما يقود إليه ذلك من 
مخالفة ها رر لديهم فى تعريف الإعرأب» وموضعه من الكلمةء دعك 
سن تصنيفهم المستثنى - لمشابهته المفعول به عندهم - ضمن 
المنصويات ؟ 


س 


ج - «أل» الموصولة : صثف النحاة الموصولات إلى حرفية واسميةء وكلها 
-“ عندهم - فى حاجة إلى صلة ١‏ ثم ماير النحاة فى الموصولات 
الاسمية بين ما يقم المفرد صلة له (وهى «آل» وحدها)ء وما لايقع المقرد 
صلة له» وهو كل ما يندرج تحت الموصول الاسمى لديهم ما عدا «أل»ء 
وهذا النوع تكون صلته الجملة أوشبه الجملةء ويتعلق هذا الذورع 
الأخير من الصلة فى هذا الباب بالفعل # بالمشتقء ضرورة أن المشتق 
عند النحاة يساوي المغفرد» وألصلة لاتكون بمفرد إلا مع دل . 


يذهب فريق» وإلى الثاني يميل فريق آخرء ولكن ما يخصنا هنا هى أن 
الفريق اذى يذهب إلى اسميتها ينقسم على نفسهء فغريق يرى تحمل 
«آل» الاسمية الإعراب وإن كان مقدراً عليهاء وفريق يرى اسميتها 


)١(‏ مما يدعو إلى الغرأبة آن النحأة يقررون أن الجملة فى كل موقع إعرأبي يجب تاورلها بألقرد؛ 
لأن أحسول الرظانف للمفرد؛ وغيرء يذوب عنه فيهاء فماحل مه اول بهء ولذا منعوا تأويل 
الجملة فى باب الموصول الاسسى بالمقردء أن المغرد لايكون صلةء ومن ثم فإن الجملة غير حالة 
محل المفرد» أما مع «آل» قإن الصلة تكون بالمفرد الذي يجب أن يكون مشتقاً وهنا ترد قضسية 
الإعراب» وأأذى يدعو إلى الغرابة أتتا أمام ها يبدو تتاقضساء ذلك أن ألتحاة يضعوننا من تاحية 
مام جملة لايصح أن تؤرل با لمفرد (وذلك مع صلة غير آل من الموصولات الاسمية)» ومن ناحية 
أخرى يضعونتا أمام مقرد يجب آن يؤول بشبه الجملة [وذلك مع صلة أل) ؛ على حين أن كل 
جلة - عتدهم - يجب أن تكون فى تويل المفرد - كما أشرت, وأن المشتق ومعموله من ثاحية 
مغرد؛ ومن تاحية خری لایصسح آن تژول به صل غیر آل حین تکرن شبه جعلة کما فی (المعه) 
قشبه الجملة لايصح تعلقه بامشتقء بل يجب تعلقه بالقعل تحقيقاً لقامدة آن الصلة لاتكون 
بالغرد » فكيف يكون المشتق مع «أل» فى تلويل شبة الجملة؛ مع آنه مفردء ثم يعتذع جعل شيه 
الجعلة [مح غير أل) متعطقاً با مشتق بحجة أن المشتق مفرد؛ وأن الصلة لاتكون بمفرد؟ انظ : 
خزانة الآدب ...ج ص ۲۴۹ د مس .)٤۸٤-4۸٩‏ 


سس سب 


باسمية «أل» وعدم تحملها الإعراب أن ينتقل الإعراب منها إلى 
صلتها التي بتعين فيها عندهم ما يلى: 


مبالغة. اسم مقعول, 
- أن يكون المشتق ومعموله فى تأويل شبه الجمفة. لأن القاعدة تمتم 
وقوع المفرد صبلة, 


ویتقرر هى ضبوء ذلك إن الاعراب اذى بستحقه الموصول الاسمى «أل» 
لم يظهر على آخره - كما هو المقرر - بل على آخر كلمة آخرى 
رظيفتها توضسيع المراد من «أل» دلالياًء وتحقيق وظيفتها نحوياً. 


١ -‏ ¬ نواصب الفعل المضا ري : 


يفسر النحاة نصب المضارع بعد «ثم») العاطفة المسبوقة بنفى أو طلب 
محضسين بقاعدة تحق ثم فى المعضى وفى إضسمار أن بعدهاء وهی قاعدة 
أقتضتها ضرورة تفسير تصب المضاأرع بعد ثم دون نأصب ظأهر أى مقدر؛ 
ولكنها فى الوقت نفسه تتناقض مم دلالة المعية أو المصاحبة فى الوأوء ودلالة 
الترتيب والتراخى فى ثم وتعصف بالتفرقة المقررة فى باب عطف النسق بين 
الوظائف الدلالية لحروف العطف» وليس محنى ذلك إلغاء دور السباق؛ وتعديل 
الوظائف تبعاً مقتضاياتهء ولكن القضية قضية انطبأاق مصطلح على ما وضع 


سا پاس 


بفتقدهما أمثال تلك القاعدة. 


: إل عراب في الوسل والوقف‎ ١ 


من النحاة من يرى أن الإعراب يثبت وصلاً ويحذف وقفا ؛ وقضى عن 
ألبيان أن هذا إن صح قبوله وتصوره فى المعربات بالعلامات الأصلية (الضمة 
والفتحة والكسرة وألسكون) فإن تحصسوره متعذر وغير متأت فى المصربات 
بالحروف تيابة عن الحركات الأصلية (ا لمثنىء وجمم المذكر السالمء وا لأسماء 
الستةء وأ لأفعال الخمسةء والقعل اللعتل أ لآض)؛ وفيما يقدر عليه الإعرأب - من 
الأسماء - للتعذر (المقصور مطلقا), أو لتقل (المنقوص فى حالتى الرشعم 
والجر)ء وفيما يقدر عليه الإعراب من الأفعال وهي الناقص : معتل بالألف مثل 
يسعى (ويقدر عليه الإعراب فى حالتى الرقع والنصب) ومعتلاً بالا مثل: يعدى. 
أ معتل بالياء مثل: برمى (ويقدر عليهما الإعرأب فى حالة الرقع فقط). 

وذلك كله لايتحقق فيه ما يذهب إليه أصحاب هذا الرأى» ومن ثم فهو 
تصور نتقضةه القوأعد وبنقضه الاستعمال على السواء. 


١آ‏ “ طك الق : 
من قواعد النحاة المقررة فی پاب العطف أن حروف العطف وإن تمايز 


شطر مذها هى : الوأىء وألفاءء شم حضني ؛ ُء أم) عن شطر آخر (هي: اء بل»؛ 


() اتظر: الاشباه والنظائر فی النحو. جا ص۰۸٠‏ 


¥ 


لكن) فيما يتعلق باشتراك ما بعدها (وهو التابع أى المعطوف) مم ما قبلها (وهو 
المتبو ع( أو المعطوف مليه) فى المعنى فإن تسعة الحروف العاطغة تشرك ما 
يعدها عع ما قبلها فى الحكم الإعرابى (الرفع أوالنصب. أو الجر أو الحزم). 
وهذا اذى تقرره ألقاعدة لايستقيم أهاء وأية ذلك ما يلى : 
- عطف الفعل على ما يعمل عمل الفعلء كما في : 
س «... فالمغیرات صیحاً فاثرن به نقعاً». 
- «أن المصدقين والمصدقات وأقرضوا إليه قرضاً حسنا». 
ذلك فيو معطوف بالفاء على المغيرات المجرورة بالكسرة واقرضوا التى هى 
فعل ماض (لايتأتى تصبه من ثاحية ولا تجيز القراعد وقوعه بعد ناسح حرقى 
المعطوف على المنصوب» وهو إعراب لايتأتى فى الماضى لفظاً لبناثه ولا موقعاً 
واس أالأسماء الحرفية. 
۴ ~ وھما له أرتباط يمقولة ا لإعرأب ما يتعلق بأمتال قولهم: iin‏ قام على فاا 
أكرمه» وقضية كلامی غبها تتصل بامريڻ هما : 


)١(‏ يتحدث النحاة عن اأرتية بين المتعامفين؛ ويقررون أن المتيوع بجب تقدمهء وآن التايم يجب 
تآخره» زهو قطم يتقضه قولهم فس ألرآى العاطغفة: إن العطف بها لايقتخسي الترتيب دلانةء 
ولاتقتضيها نحواء أى أن التابم إو المعطوف بها قد بتقدم على المتبوع وقد يتأخرء ويشاركها 
فى ذلك حرف العطف «آو» حين تكون بمعلى الاختيار أو الإباحة: ركذل ما جاء بمعلى الحرف 


أو فى هذين الاعرين. 


ا 


أ -- ارتبأط الشرط بالجملة الفعلية. 

ب - اسمية الجملة أى فعليتها . 

ويتلخص قانون النحاة فى أن أدرات الشرط تختص بالدخول على 
الأقعال. ويؤسسون هذا القانون على قامدة أن الشرط تعليقء وأن التعليق 
لايكون على الذوات وإنماً يكون على الأحداث وهن ثم انتهو) إلى ضرورة أن 
تتمحض أدرات الشرط للدخول على الأقعال, وأن يُصدّف أسلوب الشرط تحت 
الحەلةالفعلىة . 

وٹهن إذا استعرضنا ما يقوله النحاة فى مثل الجملة المشار إليها (إذا قام 
على فاا أكرمه) فسنجدهم يذهبون إلى أن العامل فى «إذا» قد بكون الشرط 
(وهي الفعل قام) وعليهء يكون أسلوب الشرط جملة فعليةء لأن أداة الشرط ظرف 
معمول للقعل» ورتبة المعمول التاخر وإن تقدم لغفظه لدوأ ع ويستقيم للذحاأة 
تصورهم فى مدخو أداة الشرط وغى نوع الجملة الشرطيةء ولكن اللافت للنظر 
هنا أنهم يذهبون كذلك إلى أن العامل فى «إذا» قد يكون الجواب (أنا أكرمه): 
وهى جملة أاسمية بمقاييس تحديدهم الجمل و موضسع الشكوى شى ذلك هو ما 
يقتضيه هذا القول من أن الجملة الشرطية تصبح «أنا أكرم علياً إذا قام»» 
وتقدم المعسول وهو «إذا» ضمرورة صدأرته الجملة لايعنى فعلية الأسلوب كلهء وإلا 
لاعتبرذا أسلوباً مثل؛ أين ذهبت؟» ومن أكرمتء وعلياً زرت؛ ومسرعاً أجبت» 
جملا اسمية لتقدم المممول الاسميء» وهو ما لم يقل به أحد - غيما أعلم - ء 


)١(‏ من النحاة من يري أن جملة الشرط نوع مستقل برأسه من الجملء أى آثه ليس قسعاً من 

: الجملة الفعليةء ولكنه قسيم للجملتين؛ الاسمعية والقعلية معا . واثظر‎ 
Conditional Sentences, within the arab Grammafical tadition,AhmeĞ 
Ab dul - Azim. Pp 54 


پا 


هذه وأحدة؛ وألثانية: أن تعريف النحاة للجم لتين: الاسمية والفعلية ء وأعتبأرهم 
مقياس التغرقة هى نوع ما صدرت به الجملة فى تركييها الأصلى الذى إن كان 
الاسم فهى اسميةء وإن كان الفعل فهى فعليه يجعل قاعدة النحاة الذاهبة إلى 
أن العامل فى إذا (فى مثل: إذأ قاعم على فنا أكرمه) هى الجوأب» وأن أل 
الجملة هو «أنا أكرم علياً إذا قام» فى حرج مم ما تقرر حول فعليه الأسلوب 
الشرطىء وبعبارة أخرى: يتوقف القول يأاسمية تلك الجملة أو فعلتيها على 
قواعد العمل فى إذأء وهوأمر يقود إلى تقرير أن قوأعد تحديد اسمية الجملة أو 
فعليتها يتوقف على قواعد أخرى هى العامل فى إذا وتأرجحه بين الشرط 
والجوابء وغنى عن البيان آن هذا يجعل قاعدة تصنيف الجملة تصنيفاً شكلياً 
أمراً لايعتمد على شكل الجملة - كما قرروا - بل على قاعدة العامل فى بعض 
أركان أنجملة. 

رهناك ملاحظة ثالثة جوهرها أن أدوات الشرط (التى ص على 
اختصاحسها بالأفعال ودخولها عليها وتقدير الأفعال بعدها ان هی تيت باسم) 
قد ورد القول فی قواعدهم ہجواز(") دخول بعضها على الأسماء وبتعین) 
دخول بعض آخر منهاعلى الأسماء وحدهاء أما الاستعمال اللغوى شقد وردت 
فيه أدوات الشرط متلوة بالأسماء التي لايتأتى فى بعضها ما يذهبون إليه فيها 


)١(‏ قر النحاة أن الاسم يقع بعد إذاء ولى » نون شرط ويقع بعد إن بشرط أن يليه الاشس 

: إن دون تحقق ما اإشترطه التحاة , انظر‎ 
Condiftonal Sentences within the Arab Gromrnatical tradition 
Ahmed Ab dui - Azim. pp 94-105. 


(؟) ينص النماة على أن «آماء وهي آداة شرط عتدهم - لاتدخل إلا على اسم مفردء وكذلك لول 
الشرطية الامتناعية لايئيها الاسم عندهم. وذلك فى مقابل التمضيضية التى لايليها إل الفعل. 


# 


اک اپاس 


من تقدير فعل بين الأداة والاسم) » هذا بالإضافة إلى أن القول بتقدير قعل 
واجب الحذف وغير مقبول الظهور فى الاستعمال اللغوى ينقضه ما قرروه فى 
الفعل من أنه عمدةوأن العمد لايصع حذفها. 

-٤‏ ومن قضايا الإعراب التى تختلط فيها مقولة الإعراب بمقولة البذاء ما 
يتعلق بإعراب الفعل المضارع الميموز اللام الاقم بعد أداة جزمء كما فى مث: 
«لم يقرأ»» ذلك أن النحاة يرون فيه مأ يلى: 

- الجزم بعلامة الجزم الأصلية التى هى السكون فتقول : «لم يقرا» 
(بسكون اأهمزة من يقرا). 

اأجزم بعلامة فرعية هي حذف حرف العلة الالف المتقلبة عن همرة الفعل 
يقرا [كما فى بحعض اللهجات) فتقول : «لم يقر» (بحذف الألف النقلبة عن 
الهمزة). 

- الجزمح بسكون مقدر على الألف النقلبة عن الهمزة فتقول : «لم يقرا » 
(بسكون مقدر على الالف) . 

هكذأ عامل النحاة الفعل الصحيح الآخر (المهموز اللام فى مثل : يقرا)؛ 
والذى يستحق فى تصنيغاتهم لأتوا ع الإعراب مأ أطلقوا عليه «الإعراب الظاهر 
بالعلامات الأصلية»: أقول: عاملوه معاملة قسيمه المعتل الذى صقف إعرابياً 
تحت مقولتى الإعراب المقدر بالعلامات الأصليةء وألإعراب بالعلامات الفرعية؛ 


Conditional Seutences..,. Pp 94 - 105, (9‏ 
¥{ ما ينطيق على «لم يقرا » بتطیق على ٭ لم سیه ولم سف تو + ولم درس ٤ء‏ شد هن بر صن 
المرب عدم حذف جرف عة من المضتار ع المجزيم . (أانظر : حأشية المسبان - چا س ١ء٠‏ 

(۴ 


سم م اپا س 


وفى ذلك خط بين مستويات الكلام المقعد له (أعنى الخلط بين مقولتين 
صرفيتين (هما الصحيع والمعتل من الأفعال) فرق بينهما على المستويين 
الصرفى والنحوى » حدودا وأحكاماً. 

ولايخفف من هذا الخلط أن يقال: إن الجزم إن كان قبل قلب الهمزة ألفاً 
(أى قلب همزة يقرا ألفاً لهجياً) بقى حرف العلة المنقلب عن الهمزة, لأنه فى قوة 
الهمزة أما إن كان الجزم بعد تحويل الهمزة ألفاً إن الحذف هو الحكم لأنذا 
أمام فعل معتلء لأن ذلك كله جدل لاخير فيه إذ قلب الهمزة ألغاً استخدام 
لهجى؛ ومن ثم لاتتاتى فيه تلك القسمة,ء ولايقم فيه إلا ما تستعمله اللهجة 
مهموزاً أى غير مهمون أما أن يتصور أن المتكلم يدب منطقهء ويزأوج سلوكه 
اللغوى على ما يتصوره النحاة فهو ما لا سبيل إلى البرهنة عليه. 


¥ ¥ FF oF 
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التعربك والتنكس : 


التعريف والتنكير مقولتان من مقولات الصرف والتحووالدلالة معاًء فهما 
من خواص الصيغة الاسمية المسفردة (ملى نحسو مسا يذهب إليه جمهور 
النحاة)ء وقوانيسن المطابقة فيهما متطلبة التحقق فى أبواب عدة من أبوأب 
النحوء فالتعريف فى المبتآء وصاأحب الحالء والغاظ التوكيد المعذوى» وتابم 
المنادى العم ١‏ وأالمندرب» وتعت المعمرفةء ومرجمع الضمير» شرط فى صحة 
التركيب نحوياًء والتنكير قى الخبرء والهال والتمييز. وصفة التكرة قيد فى 
صواب الجسملة عند النحاة ما الدلالة فعلاقة التعريف بالتعصيين والتسحديد 
من تاحية. وعلاقة التنكير بالشيوع والعصموم من ناحية أخرى؛ قضيتان 
عرض لهما النحاة شى تعريفاتهم» وخصهما البلاغيون واللغريون بمزيد عنأية 
وتقجسيل. 

وسوف نقد آنفسذا فى هذا البحث حول الحديث عن عدد من القضايا 
المتصلاة بمقولتى العريف والتتكيرء ونتمثل تلك القضايا فيما يلى : 


-١‏ الإضافة غير المحضة وإفادتها التخفيف. 
-٣‏ وظيفة الإضافة فى الصقة المشبهة. 

س تعریف کل ویعضش . 

٤‏ - اليتدا والتعريش. 


٠‏ - المعارف وطبقية التعريف فيها. 


سپ پاس 


۷ -- الضمير : تعريقه ونذكيره . 
۸ - الندأء والتعريف . 


۸ ~ تغرف أ أحمنة ون اکدرها * 


: ال[ ضافة غي المحضة وإفادتها التخفيف‎ - ١ 


لايصلح المشتق المضاف إلى معرفة أن يكون وصفا لمعرفة قبلهء وإن 
استقاست الوصفية دلالة وأسلوياء تلك قاعدة تعتمد على أصل يقرر أن الإضافة 
غير المحضة (أى ما أطلق عليه «الإضأفة اللقظية» أو« المجازية» أو «التى على 
نية الاتفصال») لاتفيد المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً وإنما تفيده التخفيفء 
وقد حاولوا استنقاذ مأ وخسعوا من أصول فى هذا المجال بتأويل التصوصء 
فغى تحليلهم لمثل قوله تحالى : ط الحمد أله رب العالمينء الرحمن الرحيم » مالك 
بوم الدين4 وهو يضم التركيب الإضافى بط مالك يوم الدين4 يرون أن المشتق 
ل مالك فى هذا التركيب - تطبيقاً للقواعد - لاتفيده الإضاغة تعريفاً ولا 
تخصيصاء وكان مقتضى ذلك عدم إعرابه صفة للغظ الجلالة فى صدر الأيةء 
ولكن النحاأة يحريون بإ مالك يوم الدين4 وصفاً ويستبعدوح إعرابها بدلا آو 


AN 


عطف بيان » مع أنهم الذين قرروا أن الوصف لايتاتى فى الإضافة إلا إذا 
كانت إضافة محضةء وهذا هى الذى دفعهم إلى التاويل الذى نصوا فيه على أن 
المشتق إذا أضيف إلى ظرف ووجدت معه قرينة تدل على المضى أو الدوام عد 
من قبيل الإضافة المحضة . 

ويقيم النحاة وشائج رحم بين هذا الاصل الذى يقرر أن الإضافة غير 
المحضة لاتفيد تعريفاً ولا تخصيصا وإنما تفيد التخفيف وبين : 

دخول رب على المىصوف بذلك النوع من الإضافة. 

وقوع المضاف إضافة غير محضة صفة للذكرة. 

- وقوع المضاف إضافة غير محضة حالا. 

وکل ذلك لایؤیده الاستعمال ران اعتمد فی مشریمیته على غیره من 
القواعد؛ گما سخری. 


آ- وظبيفة الإ ضافة فس !ا 4 I: fi a‏ : 


يفترض النحاة أن الإضافة فى الصفة المشبهة لاتحقق تعريفاً ولا 
تخصيصا؛ اعتمادا على الأصل المقرر فى ثوعى الإخافة: المحضةء وغير 
المحضة. وانتماء الصغة المشبهة إلى النوع الأخير ألذى يحقق فى الصفة 
المشبهة التخفيق أو الفرار من بعض صور القبح والضعف الجائزين استعمالا 
فيهاء ويقصد النحاء ببعض صور القبح هنا تلك الصور التى يخلى فيها 


أ ¥( إنر: ألنحي أنوأخى 1 ٣‏ ص + ر اء EE r.‏ وغ 
(۳) انظر: المرجع السابق . ج۲ ص ٠۴۲‏ ۴۳. 


کا 


تركيب الصفة المشبهة من ضمير يعود على الاسم الذي يقع عليه معناها 
ومدلولها كما فى مثل: ضائق الصسدرء وعف اللسان. وتصور أن القبح سبيه خلو 
الصفة الشبهة من الغسمير أرفعه الظاهر يفرض تسجيل مأ يلى : 
- أن قضية الثقلء والخفة.؛ والقبحء والضعف تعود فى جوهرها إلى 
الاستعمال الذي يختلف باختلاف البيثة مكاناً وزماناء وباختلافق 
مستويات المتكلم وبتنوع مستويات الكلام. فالاستعمال والشيوع هما 
مقياس الخفة وألذقلء وليس ما في التركيب من خصائص نحوية؛ وصور 
تركيبية شهد لها بالصواب والقول اللغويين. 
- ما معنی وصف الترکیب النحوی بأنه جائز فى الاستعمال ثم وصفه فى 
الوقت نفسه بالقبم والضعف ؟» وتصبم الحاجة إلى الإجابة ملحة إذا 
تظرنا إلى هذا الوصف فى ظل ما وسف بعصر قيل لنا: إن نصوصه 
مقباس للقواعد وإن کل ما روی فيه مصدر قياس عليه . 
إن من أإخذت عنهم اللغة وزعم النحاة نهم سعوأ إليهم فى البأدية أو تلقو 
عذهم اللغة فى أسواق البصرة وألكوغةء وحکموعم فیما شچر بیذهم»ء ثم لم يجدوا 
فی انفسهم حرجا مسا قضرا وسلموا به تسليماًء مؤلاء لایتصور وصف 
سليقتهم اللغوية بأن بعض صور التراكيب الجائزة الاستعمال غى بيئتهم (أى مأ 
یمکن تسمیته ۷8118110۸8 ۳۲۵8 ) تقل علیھم فيفرون متها إلى غيرها مما 
هى أخف عليهمء إذ لايتاتي فس أبن اللفة K#۴۲ةعمء‏ وبأأهم ۲٣٥‏ ذلك 
وإتما بتاتى فى أولئك الذين يتلقون اللغة على أنها لغة ثانية كالموالى مثلاء 
وأمشالهم من غير من أخذت عنهم اللغة » فارلئك يقيسون على نظم لغاتهم. 
ویستثقلون ویستخفون تبعاً اا يتلائم وینسجم مع قوانین الترکيب فى لغاتهم 
الأمء وفي ضسوء ذلك قد ينطبق مغهوم الثقل والخفة على ألذين حاولوا أن 


سا 


يتكلموا بغير لحن قبائلهم فثقل عليهم بعضه ففرا إلى نظم لهجاتهم المختزذة 
اللخوية دون أدنى إحساس بالفرأر من تركيب لثقله إلى أآخر أخفته. 
لذلك القبح قول يثرتب عليه تسازل هام هي : 

هل الإضاأفة تجعل الصغة المشبهة متحملة للضمير ؟ 

وبعبارة أخرى: هل إذا قلنا: فلان ض اثق الصدر, آو عقف اللسانء بدلا من 
ضائق الصدر أى عف اللسان؛ تصبح الصفة المشبهة متحمله الضسمير في 
الحالة الأرلى ؟ء ولى أن ذلك كان كذلك. أى لى أن الصفة المشيهة تتحمل ضميراً 
فى حالة إضافتها إلى مرفوعها للزم قياساً على ذلك أن يتحمل المصدر 
المضاف إلى فاعله كما فى قوله تعالى: ط ولولا دفع الله...) ضميراً هى الآخر. 
وهی أمر - إلى جائب أنهم لم يقولوا به - يتعارض مع قوأاعدهم التى تملع 
الجمع بين الفاعل الظاهر والفاعل المضمر. 


٣آ‏ تعریک کیل و بعص : 


يقرر النحاة أن كلا وبعضا إذا أضيغتا إلى المعرفة فهما معرفتانء وييتون 
هذه القاعدة أو ذلك الحكم على حكم خر هو أن صاحب حال - الذى يمكن أن 
تكونه كل وپعض ~ لايكون إلا معرفة » ويعتمد هذا الأخير بدوره على صمل 
مؤداه أن صاحب الحال فى منزلة المحكوم عليهء وكما أته لايحكم على مجهول 
فكذلك لاثبين هيئة نكرة. وعلى ذلك كله تسازلات من قواعدهم» فهم الذين قرروا 
مأ یلی: 


س 


- أن التكرة تخصص بالوصفه وليست الحال - شى منطوق قواعدهم - 
إلا وصفاً لصاحيهاء فلم جاز تخصيص الذكرة بالوصف, وأمثذم 
تخصیصس الثكرة بیان ينها ؟ 


- أن كلا ويحضا وكذلك غير تشترك جميعها فى أنها لاتقبل «آل» وغى 
أذها تضاف وعلى الرغم من ذلك فإن كلا ويمضاً إذا أضيفتا إلى 
معرفة اكتسبتا التعريف أما الأخيرة (وهى غير) فلا » وهى أمر حملهم 
عليه الحافظة مع كل وبعش على قاعدة فى باب الحال تتعلق بتعريف 
صاحبه»ء والمحافظة مم غير على قاعدة فى باب الإضافة المحضة تقرر 
أن غير من الكلمات الموغلة فى الإبهام. ومن ثم لاتكتسب التعريق من 
المأضاف إليه المعرفةء وقد كان ذلك كله لتلسجم قوأعد بابي الحال 
رالإضافة مع تصورات النحاة عن قواعد هذين البابين ومصطلحاتهما 
وما يتلق بتك المصطلحات من قواعد وأصسول تبنى عليها . 


1“ اهيدا والتعريق" : 


يضم النحاة قيودا وشروطاً يوجبون تحققها فيما يشغل المواقع النحوية 
من کلمات. آى جمل» أى أشياه جمل ومما ينطبق عليه ذلك موقم الابتداء الذى 
يشترطون التعريف فيماً يشغله من كلمة مقردة؛ أو جملة تؤول بالمفردء أو تركيب 
مصدرى يحمل على المفردء فاد تشفل النكرة موقم الابتداءء ولاتكون مبتدا . 
ولايسند إليها الخبرء ويؤسس النحاة اشترأاطهم هذا على مقولة من المنطق 


() انظر : المصطلم النحری ... (للمژاش) . س .٠۴۹- ۱٩۷‏ 
(9) اتظر: كف المشکل على اأنحی . چ ص ۴۱۳. 


سد ج پار س 


مؤداها أن الحكم على الشىئ فرع عن تصوره والذكرة مجهول لايتصورء ومن 

شم لايحكم على الذكرةء ويتفرع على ذلك ضرورة أن يكون المحكوم عليه وهي 

المبتدأ معرفة حتى يتأتى الحكم عليه » رهذا الذى اختط النحاة لألفسهم 

اساسا للتقعيد ينقضه ما خلُفوا لنا من تراثهم النحوی فى باب البتداً وفى 

غیرهء ویترکز ذلك فیما یلی: 

- إن النحاة الذين اشترطوا التعريف قيدا لصسمة الابتداء اشترطوا هم 
أنفسهم التنكير قيداً فى أحد قسمى المبتدا حين قررو) فى قواعدهم أن 
المبتدا الوصف الرافع لا يحل محل الخبر يجب أن يكون ذكرة ولايصح أن 
بکون معرفة كما فى مثل: أمنصف النحويون اللغة العريية ؟ء أمقبول 
رفضهم لا صح منها ؟ 
فألوصق الواشع ميتدا هنا يتعين فيه الابتدأء فى المثال ألأرلء ويجوز 
أعتباره مبتداً فى المثال الثاثنيء وسواء تعين فيه الابتداء أو جاز فالنحاة 
يقررون ضرورة أن يكون ثكرة ولایجيزون وقوعه محرفةء ويرشح ذلك ويقویه 
ما تنص عليه قواعدهم من اشتراط اعتماد الوصف حينئذ على نفى أو ما 
یشېهه (وهی الاستفهام)) » إذ هذا الذی اشترطوه من اعتماد على نفى أو 
استفهام يجعل النكرة موغلة فى العمومء وأظن أن منطق الد لالة يقوى أن 
الإيغال فى العموم يبحد مدلول الشىئ عن القصد والتعيين اللذين هما مفهوم 


(1) وينسحب ذلك على صاحب الحالء وإاسم إن واسم كان وكل ما أصمله المبتداًء ولكنه لاينطيق 
على اسم لا النافية للجنس. وما يمسل عمل ليس من الأئوات مع أن هذا كله داخل علي ما 
أصسله الميتدا و الخبر. 

ل( هذه المشابهة التى يعقدها النحاة تتصادم مع التفرقة النحوية والدلالية بين أسلوب الخبر 
(التفى) وأسلوب الائشاء (الاستفهام). 


س 


التدريف وهو مأ يشترطون تحقق نقيضه فى المبتدا الوصف » ولاببرر 
نقض القاعدة ما قدموه من أن اليتدأ هنا (آى الوصف الرافع لما يغذى عن 
الخبر) ليس محكوماً عليه ومن ثم لايشترط أن يكون معرفة ليتصور ويحكم 
عليهء وإنما هو محكوم به وهذا الأخير يشترط فيه - لديهم - التنكير ا 
التعريف. أقول : لايصلع هذا تبريرا لأنه يؤدى إلى تقرير أن المبتدا - فى 
تعریفه - صسحکوم عليه ومحکوم به أو أنه مسند إليه ومسند فی وشت واحد 
معأًء أ أن الجملة تتكون من مسند إليه ومسند إليهء وهی أمور - إلى جانب 
منافاتها لسلامة التقعيد والتعريف - تنقضها قواعد الأبواب وأسس 
التصنيف. 

ب - أن المبتدأ فى مثل: («قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى» 
آية من الكتاب الحكيم ) فالآية القرآنية الواقعة هنا فى موقع المبتداً 
الممكوم عليه بألخبر لايتأتى وصفها بالتعريف؛ ضمرورة أن الميتدا هنا 
جملةء والجملة - عند جمهرتهم - فى تأورل الذكرة وعند بعضهم لاتوصف 
دتعریف ولا متشکیر. 

ج ~ أن المصدر المؤرل الشاغل لوقع الابتداء فى مثل : لوان تصوموا خير 
لكمي لايلمق التعريف مكونات المصدر فيه ولايصسح أن تحتج فى هذه 
الحالةء وحالة [ب أى: الجملة الواقعة مبتدا) بأن المصدر هنا والجملة هناك 
فى تأويل المفرد المعرفة (أى : «هذه الآية» فی مثال (ب)ء و«صومکم» فى 
مثال (ج)؛ لأن المقدر يختلف دلالةء وسياقاء وإعراباًء عن الظاهء هذه 
واحدة وأخرى: أن التقدير لامبرر له إلا ما تقتضيه القراعدء أما األفة 


() البقرة ر .۲١۳‏ 


Ay 


إلى أن أصول النحاة تقرر أن ما ا يحتاج إلى تقدیں أولى مما يحتاج 
إيه, 


د أن تعريف البتداً مشروط نقيضه مع # النافية للجتسء ولا الناقية للوحدة. 
وكلاهما داخل أصالة على المبتدا . 

ه - آن النحاة يجيزون وقوع المبتداً نكرةء ويبررون وقرعه فى أحكامهم بان 
ذلك مسوغأت أو مبررات يتفاوتون فى عدهاء ويردها المحققون منهم إلى 
ضابط عام هى تحقق الفائدةء وجد مسوغ أم لم يوجد» وهذا فى نقسه 
يجعل شرط تعريق المبتدا غير دى ضرورةء لأن الفائدة قد تكون اساد 
الحكم (الخبر) إلى نكرة. 

و - ومما يبرز الوهن فى اشتراط النحاة التعريف قما يشغل موقم الايتداء 
حدیٹهم عن إعراب «مذ»» وومندذ» وکلام بعضهم عن «رب» واعتیارها 
چمیعها “.فی بعض أعاریبها - مبتداس . 
والسؤال هى : كيق يتصور الإسذاد والتركيب على المستري النحوى ؟؛ 
وكيف تتصور الدلالة حيذئذ ؟ء وما مفهوم المعرفة فى مثل هذه المبتداات؟ 
وما الفائدة فى إسناد الحكم إلى تلك المعرفة ؟ وهل يوصف الحرف «رب» 
يالاسمىة؟ 

ز “ وبتصل بالذقطة السأبقة حديث النحاة عن المبتداً المركب من «لا» النافية 
الجنسواسمها" ‏ والذى يرجم إليه النحاة العمل فى خبر «لا» ويفسرون به 


.ه۷٦ اتظر ؛ خرانة الأدي ... عه ص ١ه وه غاد‎ )١([ 
والخسائمں. ج٣ س ۸1 والاشباہ والتظائى فى الذحو.‎ ۹١ انظ خرانة الاد ج٤ مس‎ {(} 


س 


عراب التأيم ألمرقىع؛ فألجبر في مش : «الامتاهل موجود» معمول للمبقداً 

المركب من «لا» وأسمهاء وليس معمولاً للا والتابع المرفوع فى مثل: «لاقارئ 

مجتهد فى القوم فالوصف المرفوع (مجتيد) - ومثله التوكيد والعطف 

واليدل - ملحوظ فى رفعه موقع المبتدا المكون من «لا» واسمها معاً, 

ولد - حول هذا المبتداً الذي يشترط فى أحد ركتيه التذكيرء وتزيده الأدأه 

الذافية الجنس شيىعاً وتنكيرا - عدد من التساؤلات هس: 

كيف يتحقق في هذا البتداً العريف ؟ 

- كيف تركب الأداة مع معمولهاء وهو أمر خأرح عن القياس ؟ 

- کف تتحقق فی هذا المركب الاسميةء والإسثاد إليه ؟ 

ما وع هذا المركب ؟ء وما يداه الموتحية ؟ وكيف يتوجه إليه الثفى ؟ 

کف پستقیم إعرأب هذا اركب مبتداً وتوا عد الذحاة تشترط فى اليتدا 
التجرد من العوامل غير الزائدة, ولا» النافية عامل غير زائد بل ومركب 
مع معموله, وكلا الأمرين مناقض للقواعد ولتعريف المبتدا ؟ 

ح - ماذا تقول فيما وضعوا له قاعدة آنه موغل فى التنكير من الالفاظ زم : 
فی ألبتداً من تعريف يهرر الإستاد والحكم ؟ 

ط - وماذا تفعل فيما يتعين فيه - عندهم - القول بالابتدأءء وينص فى وصفه 
- على المستوي النجوى - بالتنكير (العام أو الخاقص)ء يعلى المستویى 
الدلالى بالشيوع والعموم كما التمجبيةء وكذلك فيما تسوا على ضرورة 
ا لاله موقم المبتدا مع خرورة تذکیره من أمثال «ملوبی» وبلحق بهڏين ما 


س 


اتصل بال المغيدة لجنس وهى فى موقع المبتدا) ؟ 
۵“ المسارف و طبغية التعريف قها" : 


يعرض النحاة لمقولة دلالية تتعلق بها أحكام نحويةء وأعني بها درجأات 
التعمريف في أنوا ع المعرفة؛ ويرقع النحاة بعضها فوق بعش درجات, 
فيبسطون الدرجة العليا (بعد لفط الجلالة وما يعود عليه) لضمير التكلم » يتلود 
ضبمير الخطاب» وياتى بعدهماً فى آلدذرجة العم (وغى قوته يضسحون ألمضاف 
إلى الضمير)» يتلو ذلك ضمير ألغييةء ثم اسم الإشارة (وقى درجته توخسم 
النكرة المقصودة بالنداء)ء ثم تأتى مرتبة الوصولء وا لمحلى بال (وهماً قى درحة 
واحدة)ء آما المضاف إلى المعرفة فإنه يكتسب درجة تعريف ماأضيف إليهء ويعحد 
في درجته ألا ما أضيف إلى الضمير (أى ضمير التكلم وغسمير الخطاب) قأنه 
يقل درجةء فيكون فى رتبة العلم. 
- كيف قاس النحاة أمراً دلالياً يتعلق بالمقامء ويتوقف على السياق, على هذا 

النحو المادى الطبقى البالغ تلك الدقة فى التوقيف ؟ 

«ولا أدرى كيف أطلع على ذلك. إذ ذلك شي لايطلع عليه إلا بشص من 
 (‏ 


الوأاضع 


() انظر : امصطلم اللحیی ... ص ۱۲۷ - .٠١١‏ 

(۲) انظر : شرح المقصل. ج٣‏ ص ٥۹‏ چ٥‏ ص ۸۷ء وشرح الکافیة . چا ص ۲۱۳-۳۱۲ء وشرح 
التصریح... ج ص ١۸ء‏ وا لاشباہ والنظا ئر فی النحی جا ص ١٦؟۔‏ 

.۱١ شرم المفصلٰ , چ۷ ص‎ )٣( 


س )اذا جعل النحاة المضاف إلى ضميرى التكلم والخطاب أقل رتبة من 
ضميرى التكلم والخطاب» وخصةا الانحطاط رتبة بما يضاق إليهما س لم 
يجعلوا ذلك الهبوط درجة قانوناً مطرداً فى كل ما يضاف إلى أنواع 
المعرفة ؟ 
ثم اذا سوئ بين المضاف إلى ضميرى التكلم والخطاب ما داموا قد 
فرقوا بين التكلم والخطاب رتبة ؟ 

- لم لم يطبق النحاة مقاييس دلالية شكلية في الحكم على خلاهرة دلالية شكلية 
کالتى استخدموها فى التسوية بين ماأطللقوا عليه فى باب النداء مصطاح 
«النكرة المقصودة» وأسم الإشارة! حيث رأوا أن تعريف اسم الإشأرة يتم 
عن طريق الإشارة الحسيةء وأن تعريف النكرة المقصودة يتم عن طريق 
التوجه والقصد بالنداءوهويشبه الإشارة؛ ومن ثم فهما فى درجة وأحدة. 
أقول: لم لم يستخدموا مثل تلك المقاييس الدلالية الشكلية فى وقت وأحد 
معا لوضع أنواع المعرفة فى سلَّم التعريف على المستوى الدلالي ما دأموا 
سيقيمون على هذه النسبية الدلالية قواعد نحوية كتلك التى تتعلق بتوكيد 
الظاهر بالضمير قى مثل: أنطلق المؤمنون هم أنقسهم» ومثل : إن الله إذه 
غنی حمیدء إذ نراهم تتفاوت أحكامهمس تتناقض إلى الحد الذي جعلهم 
دحكمون على الظاهرة الواحدة (وهى هنا توكيد الضمير للاسم الظاهس) 
بالصحة النحويةء وبالخطا النصوى» ذلك أنهم على حين يرون خط الأسلوب 
(الأول لنعهم توكيد الاسم الظاهر (المؤمنون) بالضمير (هم) لهبوط الضمير 
عن الاسم الظاهر فى درجات التعريف؛ ومن ثم يخطئون التركيب نحوياً) 
يرون آن التركيب الثانى ليس صواباً فقطء وإنما يرونه أحسن وآفضل فى 
باب التوكيد اللقظى من أن تقول : إن الله إن أله غنى حميد. 


سا س 


- لايصلح الاعتماد فى مثل تلك القضايا الدلالية النحوية معا على الحدس 
والانطباع» لتفاوت ذلك فى الأفراد والبيثات والعمصور والواقف والمواقم 
مقاماً ومقالا. 

- ثم من قال: إن المشار إليه إشارة حسية فى موقف لغوي لايرقى درجات 
فى تحديد المشار إليه وتعيينه عن ضمير الغائب أو من العلم أو أ لمطى بال 
(ويعد هذان الأخيران عند النحاة من قبيل الغائب) أوضمير المتكلم أو 
ضمير الخطاب (حين يفتقدأن قرينة الحضو)؟ 


[ “ درجة التعريك فى ألأسم الظافر وقص الضمبر : 


يعرض النحاة فى باب التوكيد) لمسالة تتعاق بدرجة التعريف فى الاسم 
الظاهر والضمير؛ قيرون عدم الصحة التركيبية لمثل: «انتصر المجاهدون هم 
أنفسهم» ويرجع فساد مثل هذا التركيب عمندهم إلى أن الضمير «هم» وقع 

مؤكداً للاسم الظاهر ء لأن الاسم الظاهر أقوى فى درجة التعريف من الضمير. 

وهذا الذی يقرره النحاة فی پاب توكيد الاسم الظاهر پالضمير ينقض ما قرروه 

فیما پل ؛ ) 

1 فی قواعد باب الضمير التى تنص على أن الضمير أعلى من غيره قى 
سلَّم المعارف» وأعرٌ قوة من الاسم الظاهر, فكيف يستقيم إِذنْ أن تعتمد 
قاعدة منم توكيد الاسم الظاهر بالضمير على قاعدة منقوضة بأخرى فى 
باپ ا لضمیر؟ 


انظ شسر ج التصريم عملي التوضبيم. Ye‏ دزن ۹ء وحاشة الشبخ بايسين ج شت عیں 
۹ 


س س 


وکیف پتاتی - فی نحو واحد - مسوا قاعدتين معا تقرر إحداهما آن 
الضمير أقوى درجة من الاسم الظأهر (ومن غيره) فى مقولة التعريف؛ 
وتقرر الآخرى عكس هذاالمنصوص عليه فى باب الضمير فترى أن الاسم 
الظاهر أقوى تعريفاء وأعلى درجه فيه من الضمير ؟ 

۲ - فى باب التوكيد اللفظى حيث يتحدث النحاة عن توكيد ما لا يدل على 
الجواب من الحروف» ويرون ضسرورة أن نعيد مع الحرف مدخوله حين نذريد 
توکید الحرق توکیداً لفظياًء يستوى فى ذلك أن يكون مدخول حرف غير 
الجواب ضميراً أو اسما ظأهرأء فمن الأول قوله تعالى: ط أيعدكم أنكم إذا 
مم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون 4 وفيه أكد الحرف «إِنْ» فأعيد 


مجه مدذخوله. 
ومن الثانى أن نقول : «إِنْ الله إن الله غنى حميد» فتوكيد إن يقتضسى 
تکرار مدخولها معها. 


والذى يعنيثا هنا أن النحاة الذين منعوا توكيد الظاهر باأضمير لعف 
الآخير عن الأرل فى درجة التعريف (والتركيد يكون بالأقوي أو المسأوى»ء 
ولايكون بالاقل درجة) قرروا فى قضيتنا الخاصة بتوكيد حرف غير الجواب : 
أن مدخول حرف غير الجواب المؤكد حين يكون اسما ظاهراً فإن إعادة ضميره 
أولي وأحسن من إعادة الاسم الظاهرء فغفى مثل: إن الله إن الله غنى حميد؛ 
يحسن أن نقول: إن الله إنه غنى حميدء بدلا من أن نقول: إن الله إن الله غنى 
حميد . وغنى عن الذكر آن الضمير هنا - في نحوهم - توكيد للاسم الظاهرء 


() انظر: المرجعين السابقين إأجزاء وصفحات. 
() انؤمنون / ٣١‏ 


س 


فکیف يستقیم آن يقزر فی نحو واحد أن الضمیر لایؤگد الاسم الظاهرء ثم 
يقرر فى التحو نفسه أن توكيد الاسم بالضمير هى الأرلى والأحسن؟ 

ويخلص بتا هذا إلى أن ما يزعمه الذحاة سن أن الظاهر لايؤكده الضمير: 
لآن الأرل قوی تعریفاً من الٹانیء والآقوی لایزکه الأقلء زعم ينقضه ما تقرر 
فى باب الضمير من أن الضمير أعرف المعارف» وينقضه مأ ذكر فى باب 
التوكيد اللفظى من آن تاكيد الأداة ألتى لاتفيد الجواب تاكيدا لفظياً حين 
يتصل بها اسم ظاهر يكون بذكر الظاهر معها أو ضميره (ولا تؤكد الأداة خالية 
مذهما معاً) مم استحسان الأخير. 


۷~ الضمير : تسريه وتنكيره : 


حد النحاة المعرغة بأنها مادل على معين محدد» وجهلرا التعريق من 
خصائص الاسم المفرد من بين أقسام الكلامء ومن ثم صنفوا الضسمائ تحت 
مقولة !لاسمء ووضعوها بين المعارف» جاعلين لضمير التكلم الدرجة الأرلى. 
ولضمير الخطاب الدرجة الثانية وللمضاف إليهما الدرجة الرابعة (أى بعد العلم)» 
ويؤعا ضمير الغيبة المكان الخأمس فى سسلّم التعريف'؟ (أى قبل اسم الإشارة: 
والمنادى المسمي «الذكرة المقصودة»» وقبل الموصول والمحلى بال كذلك). وجعلوا 
الضمائر جميعها من البنيات؛ وما أهدف أليه من هذا التقديم ا لىج هى : 


- أن الضمير - فى قوأعد النحاأة - يندرج تحت مقولة الاسم وتحت 
مقولة التعريف» وتحت مقولة البثاء. وتقايل المقولة الأرلى من هذه 
المقولات مقولتى القعل والحرف, وتقابل المقولة الثانية (وهى مقولة 


)١(‏ أنظر : شرح التسريم على التوضيح ٠‏ ج س د؟؛ 


TE 


التعريف) مقرلة التنكيرء أما الثالثة -- وهى مقولة البئاء - فتقايل مقولة 
الإعراب. 

أن قواعد النحاة شى أ لتصثيف وا تويب ومسائل الاآيوأب النحوية 
تشالف بين تلك المقولات فى متطلبات الطابقة, والرتبة والموقع. 
والعملء وغير ذأك مماهى ميسوط شى مطولات ألثحاأة + 

ومع ذلك فإن المرء حين يرجم اليصر كرتين فى كتب الذحاة يجد تصدعاً 

وفُطوراً غى ألذى قرروه وآية ذلك ما يلي : 

-١‏ أن النحاة تصف قواعدهم الضماثر بأنها حرو » لى عن البيان أن 
تقول؛ إن الحرف أديهم قسيم للاسم (أى ؛ الضسمير هنا) » ومغاير له على 
كل المستويات: الصرفية والنحرية والد لاليةء وقد ورد سلخهم صفة الضميرية 
عن تلك الكوكبة المحدودة من الکلمات البوب لها فى كتبهم تحت مصطاح 
«أ ضير : أى«الضسمائر» وإأطلاق مص طاح «حرف» عفيها اش الأبواب 
التالية: 

أ - شي بأب الضمير نقسهء عند حديثهم عن ضمير الفصل أى الماد او 
الدعامة إلى خر ماأطلقوه عليه. 
أو لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» مماجاء على غیں ما تصسوریه من وجوب 


4( انظر ما یلی: اة الآدب + ج سن ٤‏ والچني الداشي. ص ۹ ٠ء‏ وشو ٣م‏ القصسل . 
ل س ٠۰١۹‏ ومغتي اللبیب... ج٠‏ ص ١١ء‏ وهمم الهرامع... ع٠‏ ص ۸٠ء‏ وا لأشباه والنظائر 
فی الجر ج ص ١‏ والإتقان في علرم ألقرآن .م ص ٣٤١‏ 


س ل 


الفاعل غير مفرد مثل ‏ : يقومان المحمدان › «يلومىننى فى اشتراء 
التخيل أعلى»ء «يعصرن السليط أقاريه» 
«رآين الغواني الشيب #٭اح بعأرضى + مانگرننی KC eer‏ 
چ - فی باب المتیداً حين يكون وصفاً مطابقاً لمرفیمه خی غير الإفراد 
مشل: إقائمأان المحمداأن 1 أقأتمون اللحمدون ؟ 
وألذحاة فى الموضعين (ب» ج) يطلقون على ما اصطلحوأا عليه بالضهیر 
(وغى : أف أ لائثين»ء ي وأو الجمأاعة د ونير الشسوة) مصطلع «حرف» ایی : أن Re‏ 
الأسماء الضمبرية تجردت عن الاسمية وا لضميرية وختصت الحرغيةء وأخبحت 
كتاء التأئيث تشنحصر وظيفتها فى ألرمز إلى نوع الغاعلء وعيه فالف ألاثتين 
ليست إلا حرفا رامزا لعدد القاعلء و وأى الجماعة ليست إلا حرفا ميمته الرمز 
إلى عدد القاعل ونوعه»ء ونون النسوة كذلك ليست إلا حرفا رأمزا لعدد القاعل 
وىة 
وكذلك يفعلون مع الضمائر فى الحالة الأولى [أ)ء مم غارق واحد هو أن 
الضماثر المسماة فى ذلك الموقع بضمائر الفصل لاتستخدم رمز لقضايا 
¥ أن الثحاة يقررون أن الضمير محرتةء بل في الدرجات العلا يين العأرف» 
رغم حديتهمع عن مرجع الضمير؛ وخرورة سبقةه له ِد مختمده علیهء وږه 


۷ أنظر : شرم ؟ لقصل . ج۷ ص‎ )١[ 


س ۹ س 


الوقت نفسه على ضرورة مطابقة الضمير لمرجعه فى النوع والحدد والتعيين 
والشخص,» وهنا تكمن الشكوى؛ ذلك أن مرجع الضمير قد يكون نكرة مثل:؛ 
«قرأت رسالة وطريتها» ؛ فاي الحقائق نتبم ؟ حقيقة أن الضمير معرفة ؟ أ 
حقيقة أن ا مرجع نكرة ؟ ثم كيف نوفق بين مقتضميات اللغة القاضمية بتنكير 
«رسالة» ومقتضيات القواعد القاضية بتعريف الضمير «ها»؟ وقد اختلفت 
كلمة النحاة شى ذل . لكن الذى يمينا هنا هم أولئك الذين قررو آن 
الضمير إن عاد على نكرة فهى- كذلك - نكرة (وهم كش)ء والقاعدة على 
هذا النحى إن راعت الطابقة فى جانب فقد أهدرت أصلاً نحوياً هى كرون 
الضمير من المعارف, وإن اعتبرت التعريف فى الضمير تخت عن ضرورة 
المطابقة بين الضمير ومرجعه فى مقولة التعريف. 

۳ - أن اللهاة يرون أن ألضمدر أعرف العارف على التهق الذى سبق أيجازدء 
ولقد آدى مثل هدا الأصل العام إلى بعض المشاکل التی نوجزها فيما يلى: 
مشكلة آن النحاة يرون أن العلم - من بين آنوا ع المعرفة -- هو ألذى يدل 

على التعيين والتحديد بذاته وليس بواسطة وهذا - إن صح لهم ~ 
يفرض أن يكون العلم حيننذ هو أعرف العارف. لتمقيقه التعيين 
والتهديد دون واسطةء أما ما اكتسب التعريف بواسطة الحضور (التكلم 
والخطاب) أو العائد (ضمير الغيبة) فإنه فى نفسه لايعد معرفة, ولا 
برقى إلى درجتها إلا بعائده (متقدماًء أى متأخرا؛ ملفوظاً بهءأو مقدراء 
أو مفهوماً من الموقف إلخ ...). 


)١(‏ آثظر : شرح المفصل. ج۷ س ٤۹ء‏ وخزانة الأدب .. ج۷ ص ۱۹۲ ج١١‏ س ١۷ء‏ وشر مح 
الکافية چ۲ ص ١‏ ۱۲۸. 


ساس 


- مشكلة أن النحاة الذين يرون أن ألضمير - بكل آنوأعه - أقوى تعريفاً 
من الاسم الظاهر (رمنه المحلى بال) يقررون هم أنفسهم ما يلى: 

أ - حاجة الضمير أيصبح معرفة إلى هذا الاسم الظاهر ليتضح بهء وتحن 
سال : 
إذا كان الاسم الظاهر هو الذى يجعل الضمير معرفةء ويدونه يكون 
الضمير كلمة مبهمة لاتحدد شيثاء ولا تعين أمرأء فكيف يكون المحتاج 
إلى التوضيح أقوى وضوحاً من الشئ الذى يوضحه ؟ 
ويقوى هذا ما يقرره النحاة أعينهم من أن «الإضمار خلاف الأصيل»), 
وأن المضمرات وضعت نائية عن غيرها من الأسماء الظاهرة » وأن 
الفرع - كما علّمونا - ينحط درجة عن الأصل فيما وضع له هذا 
الأخير أي وظف فيه. 

ب - منع توكيد الاسم الظاهر بالضمير كما فى مثل : «انتصر المجاهدون 
هم أنفسهم» بحجة أن الاسم الظهر المؤكد أقوى تعريفاً وأعلى فى 
هذاا لمجال من الضمير,» والأدنى لايؤكد الأعلىء وإذ! كان ذلك كذلك 
فكيف يكون الضمير آقوى ؟ وكيف تستقيم القوأعد؟ وقد سبق أن قلنا؛ 
إن هذه القاعدة الأخيرة تنقضها قاعدة آخری شی باب توکید حروقف 
خير الجواب توكيداً لفظياً حين يتصل بها اسم ظاهرء حيث يقرر 
النحاة أن أعادة ضمير الاسم الظاهر مع اصرف غير الجوابى أولى 
وأحسن من إعادة الاسم الظاهر فى التوكيد اللغظى كما فى مثل : «إن 


٣ 5 والاشباء والنظاش فى الئسي. ا ر‎ ١ f ٥٥ انر : شر م القسل. ج س‎ (Y) 


س۹ 


الله إن الله ...» فالأارلى وألاأحسن أن تقول : «أن ألله إنه...»» وتكون 
الهاء توكيداً لفظياً للفظ الجلالة. فكيف يستقيم هذا كله حين ذذظر إليه 
فی تأمل ؟ وكيف تستقيم الأمور حين نضع إلى جانب ها نقلثاه عنهم 
فى السطور السابقة من أن الضمرات نائبة عن الأسماء الظاهرة وأن 
الإضمار خلاف الأمعلء ون الأصل أعلى درجة وأقوى دلالة - فيما 
وخم له - مما تاب عنهء أقول: كيف تستقيم الأمور حين تضم إلى 
جانب ذلك أصلاً آخر يقرر أن الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال 
نه ؟ ألا یکفی وضع الأصول والقواعد بعضها فی وجه بعض دلیلاً 
على تصدعها واضطرابها؟ وأن محاولتهم لتسلم لهم القواعد - ولو على 
حساب اللغة - لم تتم لهم ؛ فلا هم أنصفوا اللغةء ولا هم أحكمرا منطق 
قو عدهم؛ فازدوجت خسارتهم فى كثير من المسائل. 
؛ - وأخيرا - (ولايعنى ذلك الترتيب) ينص النحاة على أن الضمائر من 
المبذيات» ومع ذلك يعرضون فى نحوهم للتسمية بالضمائر (وينطبق ذلك على 
المبئیات چجميعها )» وينصون على أن كلمات مثل: هى أنتء نحن (وكلها 
ضسمائر تقرر فی حقها الپناء) يجوز فيها نحواء واستعمالاء أن تعرب 
وتنونء حین یسمی بهاء وعلیه تقول: هی هوا؛ ونحن» نحناًء نحن وآنت. 
أنتأء أنت, تبعاً للمواقع الإمرابية (الرفع والنصب والجر)ء والتقعيد على 
هذا النحو يخلط بين مقولتين فرق بينهما فى التصنيف, والأبواب ء 
والأحكام؛ وهما الإعراب وألبناءء هذا إلى جانب آنه تقميد لايعتمد علي 
نصوص فى العربية؛ وإنما يغرب فى الخيال قذر إغراقه فى البعد عن 
استعمال اللغة . 


() انظ : الاشباء والتظائر فی التحی. ج٠‏ ص .۲٤۴‏ 


س 4 


۸ الندا۔ والتسریک : 


صف النحاة المتادى فى المعارقف وجعلوه - من حيث التعريف - فى 
طبقة اسم الإشارةء ثم اختلفت كلمتهم حول موجد التعريف فى العلم المثادىء 
آهى العلميةء أم التوجه والقصد باأنداء؟ 

فذهب فريق إلى أنه معرفة بعلميتهء ويناقضص هذا التصور ما قرره التحاة 
من أن المتادى فى طبقة اسم الإشارة تعريغاء وإذا صح لهم ذلك كان التعريف 
فى العلم المذادى أدنى طبقة من العلم وهذا - فى نفسه - يترتب عليهتساؤل 
هام هئ كيف يجتمع على العلم تعريف العلمية. وتعريف التوجه والقصد لم 
بتحط درجة عن موقعه فى سلم المعرفة مع أن مقررأت النحاة غى مواقم كثيرة 
تفرض عکس هذا ؟ 

وذهب فريق آخر إلى أن التوجه والقصد بالنداء نسخ تعريف العلمية. 
وأنشا تعريفاً من نوع ذى درجة مخظفة. 

وذهب فريق ثالث إلى أن تعريف التوجه والقصد يقوى تعريف العلمية. 

وينسحب على الرأيين الأخيرين مأ سجلته من ملاحظة على الرأى الأول 
إذ جميعهم يرون أن المنادى فى رتبة اسم الإشارة: وهذا الأخير - عندهم - قد 
صف فى طبقة أدنى من طلبقة العلم فى درجة التعريف؛ وقد سبق أن أشرنا 
إلى آن قياس مثل هذه المقولات ألدلالية فى حاجة إلى نظم نحويةء وبرأهين 
أغويةء أو توقيف من الوأضع وأعنى به أبن الئخةوذلك كله مفقود ويعضه تذفيه 
قوانين اكتساب اللخة كالأخير. ويعضه لم تبلغ بعد سبله. 


ويرتبط بمقوة التعريف فى باب النداء ما عرض له النحاة تحت مصطلحى 


سے پاس 


«النكرة غير ا لمقصودة» «والنكرة الموصيغة» رهما مصطلحان لايعثينا - هذا 
بيان قصورهماء وتهافتهما (فقد آفردنا لذلك بحت خاصاً بالمصطلح النحوى 
وبيان تداخله واختلاطه)ء ولكن الذى نود رصده» ومناقشتهء حول هذين 
المصطأجين هي ما بى : 
- النكرة غر اأمقصودة: يطلق النحاة مصطلح «نكرة غير مقصودة» 
على مثل قول الأعمى : «يامارا خذ بيدى»» وهى تسمية متهالكة تحمل 
مظاهر فسادهاء ذلك أن الذكرة تعنى عدم القصد. فوصفها بقید «غیر 
مقصودة» نوع من تصصبيل الحاصلء هذه وأحدة وآضري: أن ذه 
التسمية ألغريبة تتذاقض مع مقتضى النداء الذى يعنى التوجه والقصد. 
وعن ثم التعيين والتعريف. وكل ذلك غير متحقق فى هذا الأضرب من 
ل 
وإذا كان النحاة قد قرروا أن المذادى من العارف, يل جعلوا له رتیة فی 
سلّمها ترفعه طبقه على المحلى بال وعلى الموصول - كما سبق أن 
أشرتا - » آقول: إذا كان قد سلم للنحاة ذلك صنيعاً فكيف يتات أن 
يوضم بين آنوأعه ما لا يتصور فيه التعيين ولا القصد ولا ألتوجه كى 
فی مش قول الأعسی : یامارا خذ بیدی. أو قول غیره : 
آیا رابا ما عرضت فبلغن »٭ نداماى من نجران ألا تلاقيا ء 


إذ آين القصد. وأين الذات المتوجه إليها بعينها ليتم تعينها » ويتحقق 
قصدهاء ومن ثم توصف بالتعريف؟ ولعل هذا هو الذى جعل نحوياً مثل 
المازنى ينكر وجود هذا النوع» ويرفض عده فى باب النداء. 


.٦٥ اتظر : المصطلح التحوي. ص ١ه ۷ءء‎ )١( 


سا 


ر لر اي 


- النكرة الموصوكة : بصنف النحاة مثل ؛ «ياعظطيماً يرجى لكل 
عمطيم» تحت ماأسموه المنادى «ألنكرة الموصوفة»» ريجعلون حكهه 
النصب لا البناء إلحاقاً له بالشبيه بالضاف - نحوا ودلالة - فى مل : 
«ياقبلا التوية تب علينا» ولقد فصلنا وهن هذا القياس » وأوضجنا 
فساده فى بحثنا عن المصطلمح انحوي » ويهمنا أن يلص كلامنا 
هتا لقولة التعريف فى هذا ألتوع من النداء ذللك أن النحاة يتنصون 
على آثه نكرة موصوفة؛ وينصون فى موأضع عدة - من لحوهم ~ على 
أن وصمف النكرة يخصصها ولايعرفهاء وعليه فهذاً النوع من المتأدى: 
وكذلك اأنكرة غير المقصودة من باب اوی کانا يجب - تبعاً لتصورات 
النحاة - ألا يعدا فى النداء ضرررة آنهما لايفيدان التعريف الذى 
يفيده فى المنادى التوجه والقصد ومن ثم التعيين. 


: تسريف الجملة وتنكيرها‎ “٩ 


تنص قوأعد النحاة على أن مقولتى التعريف وألتنكير مقولتان تخصأن 
الاسم المفردا" من بين أقسام الكلام الثلاثة (الاسم والفعل والحرق)ء وعليه 
فلا يوصف الفعل؟ » ولا الحرفه ولا الجملةء ولا شبه الجملةء بإحدى هاتين 
المقولتين (التعريف أو التنكير). 


() اثر : المرجم السابق , س 1٤‏ - ه. 

(۲) اظن ؛ شف المشکل فی انحر ج۲ ص .٠۹۰‏ 
(۳) المفرد هنا بمعثى ؛ ما ليس جملة ولا شبه جمئة. 
)٤(‏ انظر : الخصائص . ج۲ ص ۴۴۴. 


اس 


وقبل الخوض فى تلك القضية يحسن بنا أن نقدم بين يديها بعض ما 
انتهى إليه اللحاة من قواعد» فعليها مدار الحديث» وحولها قضية الخلاف, 
وقيها مواضم الشكوى» وتتمثل تلك القوأعد فيما يى : 
- أن المواقم التى تقتضى الإعراب يشغلها المفرد» وقد تذوب عنه الجملة 
إو شه الجملة. 
- أن الإعراب لايكون إلا للكلمة المفردةء ضرورة أنه أثر ظأهن أو مقدر على 
آخرالكمة. 
ويترتب على هذين الأمرين أن ما حل محل المفرد استحق ما شنسن المقرد 
من إعراب» وأن ما لايقع المفرد موقعه لا محل له من الإعرأب. 
ومن المواقع التي تسل فيها الجملة محل المغرد (الذى يقتضيه أصسل 
ومن الواقع التي لايشغلها | لمفرد مرقم صلة الموصول؛ وموقع جواب 
القسم» وموقع الشرطء وموقع جواب الشرط. 
يتعيين تسجيلها للإحالة إليهاء ومن تلك القراعد التى تعثينا هتا ما يلى: 
- أن الحال يشترط فيها التنكير. 
- أن النعت (حفيقياً أو سببياً ) لابد من مطابقته لمنعوته فى التعريف أو 
التنكير. 
- أن الجملة فيي تأويل المفرد, لأن أصول الوظائق المفرو) ١‏ وغیره نائ 


() انظ : الاشپاء والنظائر فی التحی ۔ چا س ۲۹ء .۲۸٤ ۱۷٦۹۲‏ 


NY 


عنه فيها . 
- أن الحال (مغردة أى غير مفردة) لابد فيها من رابط يريطها بصاحبها 
اذى جات لتيين هيئته. 
- أن الجملة الواقعة حالاً آو خبراً أو صفة أو صلة لايد يها من عأئثد 
يريطها بالصاحبء والبتدأء واموصوف, والموصول» على الترتيب. 
- أن رب حرف جر مقید» شبیه بالزاشدرتقیده یعنی أنه ليس مطلُق 
السلوك اللغوي فيما يدخل عليه وإنما يتعين أن يكون مدخوله تكرة 
ويقود هذا بالضرورة إلى كون مدخول رب اسما ظأهراء لأن المضمرات 
جميعها من العارف. 
- أن الجمل الإنشائية لاتقع نعتاً ولا خبراً. 
- أن التعت المقطوع من الجمل الإنشائية. 
- أن الذعت يجب قطعه فى مواضع منها اختلاف العوامل معلى أوعملاً أو 
همامعاً (مع تعدد النعت والتعوت). 
- أن ما قطع من النعوت قد تعرب فيه الجملة المقطوع نعتها تعتاً أيضا. 
بعد هذه التوطئة التى تبدى نقاطها - لأرل وهلة - منفرطة العقد. لاتلم 
تیا رأبطة 5 أقول: 
إن قخسنتا تيدأ من أن ما عليه العمل» وما يسود الاعتقاد به فى التقعيد 
النحوى هى أن الجملة (اسمية أو فعلية) نكرة. ويؤسس هذا الاعتقاد على عدد 
من ألقواعد؛ مذهاً ۰ 


سع ي اس 


- أن الجملة تقع صغة لمدخول رب وهق نكرةء وما دام مدخو رب نکرة؛ 
قاعدة هى أن الجملة فى موقع الصفة توصف بالتنكيرء وهذا اندي 
انتهت اليه القاعدة يفت فى عضده ما يلى: 

- أن «رب» قد يكون مدخولها فى النصوص الوأردة عن الحرب؛ وفى 
العلا بين المعارف » ودخول رب على الضمير يجعل الجملة الوأقعة بعده 
نند معرفة؛ ضرورة تحقيق القانون النجوي أأذي يقتضى امطارقة 
بين الصفة وألوصوف: 

- ويقت فى عض د الزعم القأئل نة يتتكير الجملة لوقوعها صفة لتنكرة أن 
قانون المطابقة فى التعريف والتنكير بين الصفة والموصوف متخرم فى 

- المصادر الواقعة نعتاً. 

-- أفعل التفضيل المجرد من أل والإضافة الواقم صغة للمعرغة. 

- أفعل التقضيل المضاف إلى نذكرة الواقم صغة للمعرفة . 

- المضاف إأضافة غير محضة ألوأقعم صفة للمعرغة (إكما فى قوله تعالى: 
وإ اتحمد لله رب الحالمين ... مالك يوم ألديني . 


- المضاف إضافة غير محضة الواقع تابعا للمنادی كما فى مثل : 


م »س 


«ياساكت مستمع الخطيب»') فمستمع الخطيب - بمقتضى القواعن - 
ليست معرفةء وأالمتبوع - وهو المنادى - معرفة بنص القواعد. 

وإذا صح - فى نحوهم»ء وفى اللغة - وقوع المعرفة مدخولاً أرب وتقرر قى 
الأبواب - لديهم - جواز وصف المعرفة بالنكرة فإن الاعتماد على مدخول رب 
التكرة. وعلى قانون المطابقة بين الذعت والمنعوت اتبرير وصف الجملة بالتنكير 
يصبح تحكماً من ثأحيةء ومصادرة لا تقلذاه عذهم من أن « الدليل إذا دخله 
الاحتمال بطل به الاستدلال" من ثأاحية أخرى. 


- ويوهسن فى رأى القائلين : إن الجملة فى موقع الصفة نكرة ما 
اشترطوه فى الجملة الشاغلة ذلك الموقعء من ضرورة اشتمالها على ضمير يعود 
على الموصوف؛ ذلك أن هذا الضمير يؤدى إلى تعريف الجملة الحاأوية له (وهو 
زعم أقاموا عليه قاعدة منع وقوع المصدر المؤرل حالاء كما سنرى بعد قليل). 
وإذا استقام لهم هذا البداً قأعدة ممع المصدر المؤرل فأن من حقنذا على القاعدة 
أن نجعلها منسحبة على ما اشتمل على ضمير: من مشتق واقع صفة النكرة فى 
مثل: «جاء رجل راكب» ومن جملة فى موقع الصفة فى مثل : عجاء رجل يركب 
سيارة» فالمشتق «راكب» (فى المثال الأرل) يتحمل ضميرا عاد على 
الموسوف «رجل» والجملة «يركب سيارة» (فى المثال الثأنى) يشترط لوقوعها 
صفة أن تشتمل على ضمير الوصوف (والضمير هنا هو فقاعل يركب المستت). 
وعليه فكلا المشتق وألجمل لايصلحان صفة لتحولهما إلى معرفة يسيب 
اشتمالهما على ضميرء ولكن وأقع الذحو يقرر وقوعهما صفةء بل لايقر غيرهء 


¥( اثر : انحو ألوأقى. عياس جسن ف سس i:‏ ضس ¢ E‏ ف ص ۲ . 
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وحيذئذ نسال: ين المطابقة بين الموصوف ألنكرة المحضةء والصفة التى هى 
معرفة أو فى حكم المعرفة بمقتضى منطق منعهم وقوع المصمدر امقول حالاً 
لاشتماله على ما يجعله معرغة وهو الضمير ؟ 

ويحسن با أن عوج فى هذاالسياق إلى الخبر الواقع جملةء أو مقرداً 
مشتقاًء فقد اشترط النحاة تنكير الخبر » لأنه حكم» والحكم بالمطوم غير ذى 
جدوي» وقد سبق أن ناقشنا هذا الجانب» ونعرض هنا لجانب تذكير الجملةء 
والمقرد المشتق الواقعين خبراء فى ضوء ما عرفناه عنهم من آثر الضمير فى 
تحویل ما يرد معه فى ثركيب نحوى إلى معرفةء وما يفرضه ذلك من تساؤل 
حول قاعدة تثكير الخبر الى يبدو الثمسك به تذاقضاً مع التمسك بما افترضوه 
من أثر الضمير. هذا بالإضافة إلى ما قلناه من قبل من أن الأساس الذى قاج 
عليه اشتراط التذكير فى الخبر أسأاس آقروا هم نقيضه حين اشترطوا تعريف 
ركنى الجملة قى بعض المسائلء وجطو! الجملة الاسمية المعرفة الطرفين صورة 
من صور تعين تقدم المبتدء والتزام رتبة الصدارة له (منعاً اليس الدلالى)ء بله 
أن يكون علماء البلاغة قد جعلوه صورة من صور القصر . 


(1) انظر: الأشیاه والنظاثر فی النحی. جا ص ۱1۷۷ء رکشف المشکل فی الٹحی. ج۲ ص ٩۹٠؛‏ 
وحأاشية الصیان ... چا ص .٠۹۵‏ 

(۲) أود أن أضيف إلى موصوح اشتراط النحاة تكارة الخبر أن نصوص العريية التى لاسييل إلى 
ردهاً قد جات لی غير ما اشترطه النماة فی الخپرء فپا هی الخبر قد چأء: 

- مقترناً بال كما فى وله تعالى: [ ما الكثاب ) ؟ (الشورى/١ه)‏ [ماالساعة؟ (الجاثيةر۷١).‏ 

اسم إشارةء كما في قوله تعالي؛ [إما هذه التماثيل) ؟ (الاتبياء/ه) [وما تلك بيمينك] 
(الحجر/ر۷ه)]. 

-مضسافاً إلى معرفة. کا في قوله تعالی: «ما خطبك پاسمری؟ (طه/) [فما چزاژه...)٩‏ 
(يوسةق/٤۷)‏ ء وما ظن الذين يغترون ملى الله الكذب؟] (يوتس/٠1).‏ [ما بال النسوة] ؟ 
(يوسق/ ۰ د). 


سا کس 


ويفت فى عضد الزعم القائل بتنكير الچملة الواقعة فى موقم الصفة ما 
يعرض له النحاة فى باب النعت المقطوع جوازا أو وجوياًء وتشرب المثل صن 
الأخيرء لأله أبين فى شرح ما ذريد» وأدفع حجةء وأعدل فى بيان تناقض ما 
يقرره التحاةء وتفصيل ذلك أن القوم يرون أن النعت إذا تعدد. واتحد لفظه ء 
وتعدد المنعوت. واختفت العوامل اغطاً أو عملا أو همامعاًء وجب قطم النعت. 

أ - حضر ورأيت المحمدين الكريمان أو الكريمين. 

بپ - حض ورآیت رجلین کریمان أو گریمیین. 

وکتریمان (مرفوعة منكرة) عرب خہراً بدا محدوف وود با 

واأجملة هذه فى أحد أوجه أعرابها عند ألنحاة تقم صفة نا قبلهاء وها 
أود أن أسجل أن النحاة إن اعتيروا الجملة معرفة - لاشتمالها على ضمير - 
وقعوا فى مضالفة فاشو الطابقة مع الموصوف النكرة فى (ب)ء وأن اعتبرو! 
الجملة تكرةء خالفوا ما قرروه مع المحصسدر المؤول الذى اكتسب التعريف لاشتماله 
على ضميرء وخالفوا قأنون المطابقة فى (أ)ء هذا فضلا عن أن القانون الذى 
يقرر أن النعت المقطوع من قبيل الجملة الإنشائيةء وكذلك القانون ألذى ينص 
على أن الجمل الإنشائية لاتقع صفةء قد خولفاء وأهدراء بإعراب الذعت ألذى 
قطحت تبعیته عن موصوفه مفردا یتحققت تبعيته له جملة. 

ب -- ومن القواعد التى أسس عليها الاعتقاد السا بنكارة الجملة (أسنمية 
وفعلية) أن الجملة تقم حالاًء والحال يشترط فيه التنكيرء فما حل محل ما 
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أشسترط فيه التنكيرء وجب له الحكم نفسهء وعليه فالجملة توصف بالتنكير؛ 
ونصيب هذا الزعم من الاطراد فى مسائل الأبوأب ‏ ومن مطابقة الاستخدام 
اللغوي أيس أفضل من تصيب سايقه» ذلك أن الحال التی اشترط آها التنكير 
تتهمل شميراً عائثداً على صاحبهاء ضرورة أن الحال تكون بالمشتق ء أو المؤول 
به من ناحيةء وضرورة أن الجملة الواقعة حالاً يتعين اشتمالها علی رابط هی 
الأخرى بريطها بما توضح هيئتهء ومن صور هذا الربط الضميرء وهذا الأضمير 
(الذى هى جزء أساسى مما تشترطه القاعدة. كمأ أنه حقيقة لغوية بؤكدها 
الاستعمال فى الحأل: مغردة وجملة) هى الذى قاد الثحاة إلى رفض وقوع 
الصدر المؤول حال لاشتمال المصدر الؤول على ضمير رأوا أن من آثأر وجوده 
تمول الحال إلى معرفةء والحال لاتكون محرغةء وإذا صح أن هذا هو منطق 
القاعدة فلم صح عندهم وقوع الجملة حالاء وقد تشتمل على همير ؟ بل إننا 
لنذهب أبعد من ذلك ونقول: لم اأشترط النحاة اشتمال الجملة الواقحة حال على 
عائد. وجلو من صور العائد الضمير وحده» أو هع وا ء مع أن اشترأط 
الضمير يعنى تحقق التعريف فى الجملة كما تحقق التعريف عن طريقه قى 
اللصدر المؤرل ؟ فلم أجيزت الجملة حالاء وحرم ذلك على المصدر المزول. 
وأسباب حرمان الأخير متحققة فى الأول ؟ء هذه وأحدة. وأخرى هى أن المشتق 
(الذى جحلوه الغالب فيما يقع حألاء وأولوا غيره من المفرد به) يتحمل الضمير 
عتدهم فكيف وقع المشتق المتحمل الضمير حالاً وهومعرفة بمنطقهم فى 
المصدر الؤول ؟ 

ولم أجازو الأرل ومنعوا الأخير فى موقع الحال ؟ بل لم اشترطوا قى 
الحال الاشتقاق أساساً وهی يقود إلى تقيض ما تقتضيه شروط قواعدهم؛ 


وهناك ثالثة يحسن تسجيلها هذا كذلك. ألا وهي استخدام اللغة الحال 


ہے اسه 


معرفةء وتلك حقيقة تقرها قواعد النحاة, وإن رذها أصحاب تلك القواعد - 
لتسلم لهم السيطرة والسيادة - إلى ما أفترضوه أصلاً لقائون الاشتقاق فى 
الحال. 

ومن نماذج الحال المعرفة وقوع ما يلى في موقع الحال: 

- وحدی» وحدك» وحده إلخ... 

- الأول فالأول. 

- فاه إلى فئ. 

- الجماء الغقير. 

-العراك . 

وا لان ¬ بحسن بنا فشك أن تد ذا عن التعريف آوالنكاأرة شى جماة 
الصفة رفي جملة الخبرءوفى جملة الحأل - أن تنعرض للجملة فى موقم صلة 
الموصول الاسمىء نا اتلك القضية من وثيق الصلة بها تحن غيهء ذلك أن النحاة 
يقررون فى قواعدهم آن الجملة فى موقم الصلة ليست فى تأريل النكرة . 
ولیست فى مو ضمح المفرد) 4 

أما قضية أن الجملة فى موقم الصلة ليست نكرة ولا فى تأويل الثكرة. فقد 
ست - فى بناء الهيكل النحوى - على واحد مما بلى » أو عليهما معا ؛: 

- اشتمال جملة الصلة على ضمير يريطها بالموصولء والضمير (كما 


() اتظر: شرح الكاغية ... چ۲ س ۳٦‏ ۴۷. 
(۲) انظر: الأاشباه والنطائر فی النحو چا ص .۲۸٤‏ 
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قرروا فى سبب عدم وقوع المصدر المؤول حالا) يحول التركيب الذى يرد فيه 
إلى معرفة. 

- اشتراطهم كون الصلة معرفة دلاليا للموصول, إذ ماجاعت الصلة إلا 
لغرض تحويل الموصول الذى هى مبهم من المبهمات إلى معرفة , 

وإذا صح أن النحاة جلو من الضمير العائد على الموصول سبباً للحكم 
بعدم نكارة جملة الصلةء وعدم نكارة المصدر المؤول (إفى موقع الحال)ء فإن 
السؤال المتوقع هى: لم حكم النحاة على الجملة بالتنكير فى مواقع الغبر 
والحال والصفةء مع أتهم اشترطوا اشتمال الأخيرة على الضمير؛ وجعلوا 
الضمير مع الأولين صورة من صور ربط الخبر الجملة بالمبتدأ وربط المال 
الجملة بصاأحبها ؟ 

وینتهی بنا هذا إلى أنه إذا كان الضمير سبباً فى تحقيق التعريف, ونضسخ 
التكارة فى الجملةء فلم اشترط النحاة تنكير الجملة فى مواقع توجب القواعد 
وقوع المعرفة فى بعضهاء وتجيز اللغة فى بعضها الآخر حلول المعرفة فيها؟ 

وإذأ كان الضمير غير محقق للتعريف. فلم حكم على جماة الصلة بعدم 
النكارة من جانب» وحكم بمنع وقوع المصدر المؤول حالاً لاشتماله على ضمير 


من چاأنب آشر ؟ 


ولا يصلح الاحتجاج بما تصوروه من أن الخبر حكّم وأن الحكم لايكون إلا 
بمجهولء وأن الحال كذلك لبيان الهيئةء ولا تكون إلا بمجهول هى الأخرىء» وأن 
الصفة الجملة ايكون موصوفها إلا ذكرة لمبررات منقوضبة سبق ذكرهاء ففرق - 
كما قلت فى المقدمة - بين تصورات النحوى من اللغة وبين حقاثق اللغة 
وسلوكهاء وهذأن الأخيران يزكدان وقوع الخبر والحال معرفتينء وذكرتين على 


سإ س 


السواء» بل إن النحاة أنفسهم تنص قواعدهم على وجوب وقوع الخبر معرفة - 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك - ء وتقرر كتبهم استعمال الحال - فى اللغة- 
محرفةء ووقوع الثكرة وصةاً للمعرفة والعكسء فإذا صح أن الخبر والحال 
والصغة وقعت - غى القواعد وفى أللغة - على غير مأ قعدوا فإن الزعم بنكارة 
الجملة - لاشتراط الموقع تلك النكارة - يصبع ضرياً من اللغوء أو على حد 
ٿبعير عيیسی بن عمر السابق «لاينفع». 

وإذا انتقلنا إلى ألأمر الثاني ألئذى اعتمد عليه ألنحاة فى القو بان جملة 
الصلة ليست ثكرةء وهي اشتراطهم كونها معرفة للموصول الذى يعد مبهماً 
غامضاً ترد الصلة لتزيل إبهامه وغموضه من ذهن الساممع أعتماداً على معرفته 
السايقة بمدلول جملة الصلة. 

وهنا أود أن أسجل أن علاقة الصلة با لوصول تشبه علاقة ألجملة الواقعة 
صفة فى وجوه كثيرة منها 
-أن المىصوف - بالجملة - يتعين أن يكون نكرة أى اسما مبهماًء وكذاك 
اسم الموصول فهو مبهم غامض فى حاجة إلى توضيح. 

- أن الجملة- بعد ألثكرة المحضة. أو النكرة غير المحضة, أو الحرفة عند 
بعض النحاةء ويعد الاسم المبهم المصطلح عليه بالموصول ألاسمى چئ بها 
لتزيل هذا الإبهامء وتقيد هذا العموم. 


)١(‏ وما دامت جملة الصلة معرفة للموسول على مستوى ألدلالة فإن تصور نكارتها على مستوى 
النحى بدي إلي القصل بين الدلالة والدال. 
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يتقدم فيها الموصوف على الصفة. والموصول على الصلة. 

- أن الجملة - فى كتا الحالتين ~ بتعين وجود رأبط فيها بريط الصغة 
بموصوفها والصلة بموصولها. 

وإذا كان ذلك كذلك فى القواعد المقررةء وشى وجه الشبه التي تعار 
الأحكام النحوية من أجلها وتتقارض بسببهاء فلم اعتبرت القواعد الجملة بعد 
الثكرة مخصصة رمقيدة لامعرفة معبنةء وبعد الموصول الاإسمى معرقة معينة 
لامخصصة مقيدة, مع ملاحظة أن قسماً من الموصولات الاسمية هى الموصولات 
الاسمية المطلقة أوالعامة أشد من الأسماء النكرة غموضاً وأكثر ابهاماً. 
وأوضم تعميماء فقشصاري وظيفة الجملة معه التخصيص والتقييد ۷ التعيين 
وأ لتحديد؟ 

فكيف بستقيم أن يجعلرا النكرة (التى هى هنا الموصولات الاسمية) 
المقيدة بصلتها الجملة من العارف؟ 

وإذا كان ذلك صحيحا فى النحو ؟ فلم فرقوا بين التعريف والتخصيص 
شی الصطلح: وخی مسائل دش الأبوأب کالثعت. وألاخافةء وأالتوكيد ؟ 

هذا عن قضسبة أن جملة الصلة ليست شكرة أما قضبية أن جملة السلة 
ليست فی موقم لشرد فمنشزهاء ومعتمدها عل ما يئى: 

- أن الواقم التي تقتضى الإعراب لايشغلها أصالة إلا المغرد. 


- أن ما حل محل المفرد استحق متطلبات المرقع. 
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- أن الواقم التي لايشغلهاً المفرد أصالة لاتستحق الإعرأب فى الهيكل 
النظرى للنحوء ومن ثم فإن القول بحلول الجملة فيها محل المشرد أمر غير 

وماأود تسجيله هنا هى أن النحاة قرروا - لتحقیق متطلبات هيكل القوأعد 
- أن المفرد الذى يتعين وقوه صلة الموصول الاسمى «أل» يجب أن يذظر إليه 
على أنه لیس مفرداًء بل على آنه شبه جملة لامشتق» وأن ينظر - فى الوقت 
نفسه - إلى شبه الجملة الواقع صلة لأل على أن متعلقه ليس المشتقء بل هو 
الجملة. 

وهذا الذى هبوا إليه - إلى جانب تناقضصه - يزم اللغة بما لا لزم فيها 
من تصور أن الصسلة لاتكون إلا جملة. ذلك أن الاستعمال قد وردت فيه الجملة. 
وشبه الجملةء والمضرد» فى موقم الصلة. هذه وأحدة؛ وألأخرى هى أن ربط 
النحاة إعمراب الجملة بجلولها فى موقع تصوروا أصالة المفرد فيه» منقوض فى 
نحوهم بما يلي: 

- إعراب جملة جواب الشرط ألجازم وليست جملة جوأب الشرط حالة 
محل المفرد» لأن جواب الشرط لايكون بألمفرد. 

- الجمل التي لايتأتي غيرها فى موقعمها على المستويين النحوى 
والاستعمالی» كالمل فى موقم المضاف إليه بعد حيث؛ إذ ١‏ إذا. 

- الخبر الى يجب أن يكون جملة وذلك حين يكون المبتدا واحدا مما يلي : 


- اسم شرط. 


.١۷ - ۸۳ أنظر : المسطلع النموی . س‎ )١( 
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ب - مير شان. 

ج - مخصوصاً بالمدح أو الذم متقدماً. 

- «ماأ» التهجيهة. 

ہہ - مما لازم الاپتداء سماعاً مشل: طُوپیء در 

(ويجوز أن يكون الخبر فى هذا الموقع الأخير (ه) شبه جملة ). 

ولايقولنٌ أحد: إن هذه ا لواقم كان ينبغى أن تورد اللغة فيها المفردء لأن 
ھا الذى بتبغى فى التصور غير جائز فى القواعدء وغير مقبول فى أللغة معا 


¥ FK ¥ ¥ ¥ 
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الضمسر : 
يتحدث النحاة عن تلك القائمة المعددة من الكلمات التى يطلقون عليها 
مصطلحات الضمائرء والمبهمات" ‏ والمضمرات؛ ويقررون لها باباً خاصاً قى 
تصنيفهمء ويعرضسون لوظائفها النحوية المتلوعة فى تركيب ألجملة العربيةء 
ولركز حديڈنا غى الصفحات التالية على القضايا النحوية التالية: 
-١‏ رتدة مقس الضصمي. 
۲“ امرجم المتعدد الضمير. 
-٣‏ مرجم الضمير من حيث الذكر والحذف. 
العلاقة بين الضمير وألاسم الظاهر : 
فی پاپ البدل. 
فی باب التوکید . 
-~ فى باب العطف على الضمير المجرور. 
فی باپ العطف على ضمير الرفع المتصل. 
ه- الضمير بين ألاسمية وأالحرفية. 
٦‏ الضمير بين التعريف وا لتنكير. 
۸- استتار الضمير فى غير الفعل والمشتقات. 


ونتناولها واحداً واحداً فنقول : 


(1) انظ : كشف المشكل في النحو. ج ص .1۸١‏ 
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آ“ وثبة مسر ألضمبر : 


يصنف الثحاة الضمائر بأنواعها الثلاثة (ضمائر التكلم» وضمائر 
القطاب, وضمأئر الغيبة) بين مااكصب التعريف بغيره فالأولان من المعأرف 
بقرينة الحضورء وألأخير من المعارف بما يعود عليه الضمير من اسم ظاهر» أو 
قريذة حالء أو مضمون سياق. 

ويسوف آجعل قضية كلامى هنا خالصة للحديث عن رتبة مقسر ضمير 
الغيبةء ذلك المقسر الذي يعد ضمير الغيبة بدوثه - عند النصاة ~ كلمة مبهمة 
غامضةء لاتندرج فى تصنيف المعارف. بل لايقبل فى الاسثعمال. 

يري الذحأة ضرورة أن يتقدم مرجع ضمير الغيبة عليهء إذّ مرجع الضسمير 
هو مفسره؛ ومزيل إبهامهء رمحقق مقولة التعريف فيه»ء ويقرر بعضهم أنه أولا 
التقدیم والتاخیر «لم یچز إضمار قبل الذکر» ؛ بل إن بعضهم يرى أن من 
أسباب منع تقدم الصفة على الموصوف آن الصفة فيها ضميرء فلو تقدمت لم 
يعد الضمير على مذكىر؟ ‏ وتتلخص قاعدة النحاة فى أن ضمير الغيبة يجب 
أن يعود على شئ يسبقه ذكراًء وقد يكون هذا السبق لفظاً ورتبةء أو لفظاً 


)١(‏ الكامل في اللغة وأالأدب . جا س ۲١۸‏ وأنظر ؛ الأمالي الشجرية... جأ ص ۸ه. 
(؟) انظر: كشف المشكل فى النحى. جا س 1۹١‏ (وهى قول متهالك منقوض بالةررات اأنحوية 
التالية: 
- جواز عود الضميى على متاخر لفغ متقدم رتبة. 
- جواز مود الضمير على متأخر افظاً ورتبة معاًء بل إن النحاة ينون علي وجوب مود 
الشسير على متأخر أغظاً ورتبة فى عدد غير قليل من التراكيب, 
- ذكر الخضسمير ولا مرجع له [انظر: الأمالى الشجرية... ج١‏ ص ١ا)‏ 
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لارتبةء أو رتبة ا لفظاًء كما أن مفسر الضمير قد يکون مقهوما ضمناً من کلام 
سايق وقد لايتقدم مرجع الضمير بلفظه بل يتقدم معادلة اللفظىء وقد تدل على 
المفسر قرينة حال تسبق الضمير. 

ومعنى هذا كله أن مرجع الضمير فى نظر القاعدة لايصح أن يتأخر لفطاً 
ورتبة معاء وهذا هو موضسم الشكوى» ذلك أن هذا الذى لايجوز فى متطق 
ألقاعدة. هو هو نفسه الذى توجبه قواعد أخرى فى الحو نفسهء هذه وأحدةء 
وأخريى أن ذلك الذى يجوز فى نظر القاعدة لايقع سواه فى بعض أساليب 
العرييةء آى : لايتأتى فيها التقديم والتأخير استعمالاًء ومن هذه وتلك ما يلى: 


و 
- فاعل نعم وبئس حین یکون ضمیر | مستتراً تفسره نكرة پعده منصوبا 
ظط وساء مثلاً القوم الذين كذبوا Me.‏ فصديقاًء ومثلا مفسران 
أفاعلى نعم ورئس الأضميرين على اأترتيب؛ ولایصح أن يتقدماء بل يجب 
- الضمير الوأقع بعد رب كما فى مثل؛ ربه رجلاً... ٠‏ فضمير الغيبة 
اقرف ألمذكر بفسره تمييز بحدهء يطأايبق معدى الضميرء ويتاخر عد 


۴ 


وچوپا. 


( الإخلاص رة 
)( الأعراف ر ۷۷ 
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- الضمير المستتر آو البارز فى أول المتتازمين الاذين أعمل الثاني منهماء 
کما فی مٹل: حضر وأکرمت محمداً. 
- الضمير المبدل منه الاسم الفلاهرء كما فى مثل: أكرمه محمدا. 
- مرجع الضمير فى لغة «أكلونى البراغيث» عند من يخرجهاء وعند من 
يقبلها دون تخري على السواء. 
- فاعمل ماعداء وما خلاء وما حاشاء هى الاستشاء. 
- الضمير الواقع مبتدا وخبره اسم ظاهر معثاه يوضحه» ويفسر المراد 
بهء مشل: 
غو الخط حتى تفضل العين أختها « وحتى يكون اليوم لليوم سيدا) 
قفى ذلك كله تنص قواعد النحاة على وجوب تأخر مرجم الضميرء وهي 
مر اهر المضالفةء وألناقضة لا يقرره النحاة من وجوب تقدم مرجع الضمير 
عليهء هذا بالإضافة إلى أن وجوب تقدم المرجع (= مقس الضمير) على 
الضمير (= المفسر) يخالف ما يقرره الذحاة من ضوابط عامة تنص على أن 
المقسر يجب أن يرد أولاً ثم ياتى بعد ذلك المفسر كما فى رتبة التمييز مع 
المميز حيث يتقدم المميز وجوباً لحاجته إلى التفسيرء ثم يأتى بعد ذلك التمييز 
الذى يفسر الفموض ويزيل الإبهام وكالفعل المفسر لمحذوف بعد آداة شرط 
مدخولها أسم؛ وغير ذلك مما سترد [فى حديثذا هن الرتبة) مخالفتها هي 
نفسها للقوأعد وللاستعمال معاً. 


(۲) انظر : کشف المشکل فی النحی . چا ص ۱۲۲ ,١١١۳‏ 
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آ- مرجع اإمتعدد أأضمير : 


يقرر النحاة أن الضمير - حين يتعدد ما يصلح أن يكون مرجعاً له - 
يرجع إلى الأقوى ١‏ ويعنون بالأقوى الأملى درجة في سلّم التعريف, وقضلاً 
عن آنه ليست هناك كلمة أخيرة للذحاة فى تحديد طبقة بعيذها لايتجاوزها كل 
توع من أتوأ ع المعرفة إلى غيره. فإن تصسور طبقية مأدية بين أنوا ع المعرفة 
على نحو ما تصور أسلافا أمر لاينتهى با إلى خير ولايعود على الدرس 
النحوى أو اللغوى بنفع أوجدوى؛ ومهما يكن من أمر فإن مايراه الذحاة من عود 
الضسمير -~ عد تعدد مرجعه - على الأقوى تعريفاً تنقضه قاعده نحوية تقرر أن 
مرجم الأضمير - عند التعدد - هى الأقرب ذكراء لا الأقوى تعريفاً. 

واللافت للنظر فى هذا كه أن استممال اللغة الذى تجيزه القواعد ويقره 
النحى وألنحأة ينقض القاعدتين معاً: قاعدة عود الضمير على الأقوى تعريفاً 
وقاعدة عود الضمير على الأقرب ذكراء وآية ذلك أنهم بجيزون أن نقول: 


أتا اذى فعل وأذا الذي فعلْت 
= ق فحن الڈين فلو ب ~ f‏ تحن الذين فعلنا 
أنت الذي قعل خت الذي قعلت 
أنتم الذين فعلوا أنتم الذين فحلتم. 
شضى (آ) عاد الضمير على الأقرب وهى اسم الموصولء ولم يعد على 
الأعرف وهي الخسمير. 


۲۴١ ۲۲۸۹ انظر : کتاب الطل ... س‎ )١( 
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وفى (ب) عاد الضمير على الأمرف وهو الضميرء وأم يعد على الاقرب وهی 
اسم الموصبول. 

وإذاكأن الضمير فى كل ما سبق أعرف من اسم الموصولء فما الموقف 
من مقولة النحاة ألتى تقرر وجوب عرد الضمير إلى أقرب مذكور؟ 

وإن روعيت قاعدة عود الضمير على الأقوى» فما الموقف من مقولة إن 
الاحالة على الأقرب هى الواجب والأولي ؟ 

وإن راعيتا الأمرين معاً كما تقرر القاعدة » وتبيع اللغةء فلا بد أن تسال: 
أبن التاعدة ؟ 

وزيادة على ما سبق فإنه بترتب على إجازة النحاة عود الضمير على 
الأعرق فى ترأكيب القائمة (ب) مخالفة لقانون المطابقة الوأجب الاتباع عندهم 
فى باب الصلة والموصول, ذلك أن العائد فى جملة الصلة (فعلت, غطنا » فعلت » 
فعلتم) لايطابق اسم الموصول فى مقولة الشخص (التكام والخطاب وألغيبة) 
فا لوصول من قبيل الغيبةء ويتطلب عائداً من ضميرهاء وعائد الصلة فى جملة 
الصلة للتكنم في الثالين الاول وألئانىء وللخطاب فى ألباقي . 

ثم ملام پبرجع الضمير فى مثل: «محمد الذى فعل» ٠‏ أيرجع إلى العلم 
«محمد» لعلى درجته فى سم التعريف عن أسم الموصول ؟ آم يرجع إلى أسم 
لوصول لقربه من ناحيةء وحاجة صلته إلى عائد يطابقه من نأحية أخرى ؟ غإن 
عاد الضمير على الأقوى» فأين جملة الصلة إذن؟ وإن عاد إلى الأقرب» قماذا 
تقول فس قاعدة أن الخسمير يعود على أشوي مرجم؟ وهل يعشى هذا أن 
الموصول أقوى من العلم تعريفاًء أو يساويه على الأقل. أم ماذا؟ وقى إيجاز: 
أى القاعدتين نطبق؟ ثم على آي أساس لغوى نتبع وأحدة ونترك الأخرى» ولا 
سيما أن الاستعمال المرتد إلى عصور الاحتجاج قد ورد فيه هذا كله لغوباً ؟ 


N 


۳“ مرجع الضمير من حيث ألذكر والحذق : 


بعد أن عرضسنا لحديث التحاة عن مرجع الضميرء وذكرنا أن النحاة تنص 
قواعدهم على أن الضمير معرفة بغيره لابنفسهء فضمائر التكلمء وضماثر 
الحضور معأرف بقريئة المضور وضمائر الخيبة معارف بما تعود إليه هذه 
الضمائر من أسماء ظاهرة ثابت تلك الضصمائر عذهاء ورعرفا كذلك أن هماثر 
التكلم والخطاب إذا فقدت قرينة الحضور المسية أضحت مبهمات غامضة 
وخرجت من مقولة التعريف ١‏ وصدفت مع النكرات, وينسحب الأمر نفسه على 
ضمائر الفيبة حين تفقد ما يوضحها ويزيل خموضها وهو ما تعود عليه تلك 
الضمائرء ومرضنا كذلك لوقف النحاة المتناقض حول رثبة ما يعود عليه ضمير 
الغيبةء إذ عرقت عنهم قواعد توجب تقدم مرجع الضمير عليهء واعتبار ذلك 
أصلاً يراعى» قإن رى الضمير متأخرا فى اللفظ حمل على التقدم رتبةء وأثرت 
علهم كذلك قواعد توجب تأخر مرجع الضمير تأخراً لايتاتى معه تأول التقدم. 
وقل عنهم مع هذا وذاك قواعد تىجب تأخر المفسر (بصيغة اسم الفاعل)ء 
وتقدم المفسس (بصيغة اسم المفعول) واعتبار ذأك أصلاء واعتبار نقيضة وهو 
تقدم المفسسء وتأخر المفسر أصلاً كذلك» وقد أوضحنا هذاك تعأارض هذا بعضه 
معه بعض من ثاحية وعدم صلاحيته -على التحو الذى انتهى إلينا به- لتفسير 
تراث الحريية اللغوى المزعوم أستنباط القوإاعد منهء لأر غاية فى الوضوح هو 
أن تعارض القواعد بحعضها مع بعضء وتعارضها مع الأصولس تعارض تلك 
الأخيرة بمضها مع بعض هى الأخرى يؤدى إلى أن ما حكم عليه بالصواب فى 
نظر قاعدة ([أو أصل) حكم عليه بأالخطاً فى نظر قامدة أخرى لايستقيم أهر 
الأرلی معھاء أولا یستقیم لھا هی أمر مع غيرهاء وهو أمر يزدى إلى رفض 
اللغةء أو رفض القاعدة, إذ لايتأتى رفضمهما معا ء ولايتاتي كذلك قبولهما معأً. 


سع سه 


وما أود ذكره هنا يكمل تلك الحلقة المفرغة من تعارض القوأعد والأصول 
فى باب الضميرء ذلك أن مرجع الضمير - وإن اختلف على رتبته من ألضمير, 
وموقعه منه سبقاً آی تأخراء إيجاباً آو منعاً - فإن كامتهم قد اجتمعت على 
وجوب أن يكون الضمير مرجع ملفوظ أوملحوظ (كما سبق أن ذكرنا أيضاً). 
ومع ذأك ترد فی کتب النذحو توجیهات تنص على أن الضمیير قد برد ولا مرجع 
لهء أ على حد تعبيرهم الإضمار عن الشئ ولم يرد له ذكر ء وهي مقولة 
تنقضها في وضوح القوأعدوا لأصول التي تتعلق بمرجع الضميرء ويتوقف 
مقولة التعريف فى هذا الآخير على ذلك المرجم» وها هى الزجاج ينقل عنه 
«وليس يجوز الإضمار إلا أن يجرى له ذكرء أو دليل بمنزلة الذكر. . 


2- العلاكة بين ألضميبر والأسم اأظأاضخر : 


تؤكد قوأعد النحاة وأصولهم العامة أن المضمرأت رضحت ذائبة عن 
غيرها من الأسماء الظاهرة لضرب من الإيجاز والاختصارء وأن الإضمار 
خلاف الأصل(؟ » أو أن الإضمار يوجب الرجوع إلى الأصل, كماأن الرجوء 
إلى الأصسل عندهم أيسر من الانتقال مده » هذا التاكيد على تحديد علاقة 
الضمير بالاسم الظاه. وأصالة الأخير لاأرلء رحلول الأرل بدياد من الثانى, 
واعتبار عكس ذلك (أى إبدال المظهر من المضس) قبحاً يحسن) الفرار مثه 


.٠٠ انظر : الكامل في االغة والادب. ج٣ ص 1۹۷۷. والأمالى الشجرية ها ص‎ )١( 
الأمالى الشجرية جا ص ۸ء۰.‎ )١( 

.٠۹ اتظر؛ الأشباء والنظائر في انحو جا ص‎ )۲١( 

.۸٤ ائظر: امرجم السابق . چا ص ۸۳ء‎ )٤( 

(ه) أنظر : المرجع السابق. جا ص ١٤؟.‏ 

() انظر: کاب سیبویه. ج۴ س ۳۸۷ 


س ۷ سس 


أقول: إن هذه الأصول الصريحة والقراعد الوأضحة تنقضها أصول صريحة 

وقواعد واضحة كذلك» ومن ذلك ما يلى: 

- ما يذكره النحاة عند حديثهم عن توكيد الحروف التى لغير الجواب توكيدا 
لفظياً حين يكون مدخولها اسما ظاهراً مثل: إن الله إن الله غنى حميد. أذ 
يرون آنه يجوز لنا: 
- إعادة الظاهر مع الحرف غير الجرابى فنقول : إن الله إن الله .. 
-- وضع الضمير موضع الظاهر فنقول : إن الله إتّه ... 
واللافت لذنظر أن الذحاة - كما سبق أن ذكرنا - ينصون على أن وضع 
الضمير موضمح الظاهر هنا هى الارلى والأحسن؛ ولست فى حاجة إلى أن 
أوشع اصطدام هذا الحكم يما نقلته عنهم من أن المضمرات وضعت ناثبة 
عن الأسماء الظأهرة لا العكس. وسن أن الرجوع إلى ألأصل أيسر من 
الائتقال عنهء كما أنه أرلي من العدول عنه قى أصولهم. 

پ - ما یذکرونه فى باب الاستغاثة من ادعاء أن لام المستغاث به مفتوحة لحلول 
المستغاث به محل الضميرء ويعنى ذلك فى وضسوم أن الأاصل - فى هذا 
الباب على الأقل - هو المضمر (الذى تفثح معه لام الجر كما فى له لخاء 
لك إلخ...)ء فلما حل محله المظهر (المستغاث به) حق للام الجر معه الفتعء 
وهي ادعاء تنقضه القواعد والاستعمال معاء أما القواعد فقد سبق أن ذقاذا 
عنهم أن الإضمار خلاف الأصلء وأن إبدال ألمظهر من المضمر قبيح» وما 
الاستعمال فإن لام الجر ليست مفتوحة مع الضمير دائماًء فقد تكون حركة 
بنائها الكسر كما فى اللام الداخلة على ياء المتكلم (لى) ء هذه وأحدة 
وأخرى أن اللام مع المستغاث به قد تكسر وجوباً حين يتكرر الحستغاث به 
دون تكرر حرف الاستفاشة (يا) مثل : «يامحمد ولعلى لبكر» فاللام مع على 
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واجبة الكسر فى نظر القواعد مع أن اللام هنا دأخلة على المستغاث به . 
ومع أن العطف يقتضسى تكرار العامل الذى ورد مع المعطوف عليه. 

وهناك شالثة هى أن ملول الطاهر محل الضمير مم المستغاث به ليس له 
تہریر»کماآن قصسره - إڻ صح“ على المستغاث به درن المستغاث لهء ودون 
كل فلاهر مجرور لاتسعفه حجة من قاعدة أى استعمالء وإذ! كان ذلك كذلك. 
قلم لم تفتع اللام مع المستغاث له كذلك, بله كل ظاهر مجرور ؟ 

ج ~ ما يذكره النحاة ~ فى باب الثداء ~ من أن علة بناء العلم إثما هى «وقىءه 
موقةع الضمير» » والسؤال الذى يفرض نغسه هى : ما ملاقة المينى 
أصمالة إوعى الضسمير) بالمعرب أصالة (وهو العلم)؟؛ ثم ما علاقة بذاء العلم 
فى النداء على ما يرفع به ببناء الضمير ألذى فتزم فيه حركة بنائه الذغوى. 
ویقدر فیه بذاء جدید خی النداء؟ » شم دا علاقة ياء عأرض فى العلم ببڌاء 
أصملى فى الضمير ؟ » وما المنطق فى حلول منادي يصع حذق حرق 
النداء معه (وهی العلم) كما فى : لإ يوسف أعرض عن هذا ۾ (") موضنع 
مذادی يملع حذف حرف النداء معه (وهو الضمیں)؟؛ تم إذا كان استحقاق 
العلم البثاء فى النداء لحلوله محل الضمير فلم لم يبن العام المضاف أو 
للم الملحق بالشبيه بالمضاف (وهو الأعداد المعطوفة المسمی بها ~ كما 


يتصورون -) ؟. 
وسوف نعرض هنا للعلاقة بين الضمير والاسم الظاهر فى أبواب اليدل 
والتوکیدوا لعطف: 

ا 


() خزانة الاد ۴ سی 0۰ ۵ ا, 
(؟) يوسف /ر ۲۹. 


اس 


العلاقة بين الضمير والأسم الظاهر فى باب البدل : 


يتحدث النحاة ~ قى باب البدل - عن إبدأل الظأهر من الضمير وقد 
اجتمعت كلمتهم على أن الاسم الظاهر يبدل من ضمير الغيبة دون شرط, على 
حين أنهم أشترطوا لإبدال الظاأهر من ضميري التكم وأالقطاب تحقق الإحاحلة 
والشمول مع البدل المطابق, والبعضية مع بدل البعش من الكلء والاشتمال مع 
ہدل الاشتمالء وما يحتاج إلى تعليق هنا هو ما يلي: 


- أن إبدال الظاهر من ضمير الغيبة غيه إبدال الوأضمع من الغامض, وا لأكثر 
دلالة من الأقل دلالةء شرورة أن الظاهر هو مقسير الضمير» وهذا الذى 
تقرره القأعدة ببدى ماقضاً لأمرين هما: 
- توزيع درجات التعريف بين الاسم الظاهر وضمير الغيبة توزيعاً طبقياً 
يعلو فيه الأخير على الأول. 

- افتراض القواعد ضرورة تقدم مرجم الضمير عليهء وهل تصور - كما 
سبق آن قلذا ¬ منقوض بقواعد تورجب تأخر مرجع الضمير فى كثير 
من مسائل الأبواب» كما أنه منقوض كذلك بالاستعمال. 

ب أن إبدال الطاهر من ضميرى التكلم والخطاب كان ينيغى آلا يتطلب 
شروطاً علد النحاة تطبيقاً لمكانة الفسمير فى التعريف وعلوه فيها على 
الظاهر درجاتء ولكن اللاقت ألنظر إن النحاة حين اشترطوا مم ضميرى 
الحضور ما لم يشترطوء مع ضمير الغيبة خالفو) قاعدتهم التي تنص على 
ضرورة أن يكون المقسر أعلى درجةء وأوضسع بياناً من المفسر, فجعلوا 
الذى هوأدنى (الاسم الظاهر) مفسرا؛ وموضحاً الذى هو خير مته (ضمیرى 
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الحضور )» وتذكروا لقاتونهم | لاسأسى العام وغوأن إبدأل ألمظهر من 
¥ # 

به يجب آن يسبق الضمير؛ ضرورة أن المفسر يسيق المفسر؛ وهو أمر 

جاعت القاعدة هنا فى بأب إبدال الظاعر من الأضمير على خلاذة. 


العلاقة بين الضمير و الاسم ألظاعر في باب النتو كيد : 


من قواعد النحاأة فى باب التوكيد المسنذوى عدم جواز توكيد الظاهر 
بالضميرء فلا يصح أن نقول: «انتصر المجاهدرن هم أنفسهم» فالضمير «همه 
لايصلح توكيدا للاسم الظاهر «المجاهدون» لأن ذلك فى تصور القاعدة يؤدى 
إلى أن يؤكد الظاهن يما هى أقل منه تعريفاً وهو ضمير الغيبةء والقاعدة على 
هذا الحو منقوضة بما يلى: 
- بأصل يقرر أن الضمائر آعرف المعارف. وضمير الغيبة (هم) فى التصذيف 
الطبقى للمعارف أقرى تعريفاً وأعلى درجة من الاسم الظاهسء فكيف 
يستقيم هذا مع ما تقرره القاعدة هنا من أن الاسم الظاهر أقوي تعريفاً من 
الخسمير» ومن ثم لايؤكد الأول الثاني ؟ 
- وهى منقوضة كذلك بما نقلثاه علهم أكثر من مرة؛ وهي حديشهم عن إعادة 
ضمير سم الظاهر فى التوكيد اللفظى ألحروف غير الجوابية الداخلة على 
الأسماء الظاهرة وتقريرهم الصريح أن إعادة الضمير محاكاة للاسم 
الظاهر وتوكيدا لفظياً له أولى من إعادة الاسم الظاهر نفسه» فان تقول: إن 
الله إتّه... » أولى وأحسن من أن تقول: إن الله إن الله... » وإذا استقام ذلك 


() انظر : کتاب سیبویه . ج٣‏ س .٣۸۷‏ 
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لوضوح تناقضه. 


العلاقة بين الضمير والاسم الظاهر غي باب العطةف : 


ویندرج تحت ما ثرید ألحديث عذه هنا أمرأن غما ؛ 
آ - العسطك على ألضمبر المسبوق بحرف جر: 


من قواعد المسائل النحوية أن العطف على الضمير المسبوق بحرف جر 
لايصم إلا إذا تكرر مع المعطوف حرق الجر الداخل على الضمينء فإذا قلا :. 
«محمد مررت به ويعلى» استقام نحو الجملةء وصحت صباغة التركيب. ما إذا 
قلنا : «محمد مررت به وعلى» فإن الاسلوب تقب عربيته. ولا تستقيم» ولايقبل 
شظلاهه» لعدم صحته نحوياً من ثاحية رلأن المرب لاتعطف مخفوضباً على 
مخفوض قد گنی عنه (کما يقرر النحاة). 
وهذا لدی تتص القوأاعد على خطه هدم عرييدذه»ء وعدم استعماله فى 
اللغةء هو هى نفسه ألذى وردت العريية فى تصوصها اا عليهء فعطف على 
الضسمير المسبوق بحرف جر درن أن يعاد حرف الجر الداخل على الضسمير 
المعطوف عليه مع المعطوف, ومن ذلك قوله تعالى: بل فصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام4 ) ؛ وقوله: ط تساطون به والأرحام» ( . ففى هاتين 


() البقرة /ر۷١.‏ 
() الشساء/١.‏ 


سس س 


الآيتين عطف المجروران «المسجد والأرحام» على الضمير المسبوق بحرف جر 
(به) فی الآیتین. 

وقد وردت نصوصس من الشعر صح انتمازها إلى ما ملحوه وحده مشروعية 
القياس على نصوصه (وهو عصر الاحتجاج)ء وإن كنا - لغوياً - لسنا فى 
حاجة إلى نصوص مم نصوص القرأن لإثبات تحامل قاعدة النحاة على اللغة 
وتجاوزها الصواب بتخطئه ما لم يرد على مقتضاها مما هى جائز ليس فقط 
فى الاستعمال الصحيمع بل فى الاستعمال الأفصع الأبلغء ولعل هذا هو الذى 
جعل فريقأمن النحاة الذين يميلون إلى جانب الاستعمال اللخوى أكثرمن ميلهم 
إلى القياس وأعنى بهم الكوفيين يرون عدم اشتراط إعادة حرف الجر مم 
العطوف فى مثل ما نحن فده رهد تفسه يجفلٰ ما يزعمه يعض السابقين من 
أن النحاة قد أجمعو على أن العربية يقبع فيها أن ينسق باسم ظاهر على 
أسم مضمر فى حال الخفض إلا بإظهار الخاقض تعميما يخالفه الواقم 
العلمى ويجانبه الصوأاب. 

ب - العطك عل ألضمبر المرشوع المتصل : 

يرى النحاة أن العطف على الضمير المرفوع المتصل لايصح إلا إذا فصل 
بين المعطوف وألمعطوف عليه بقأاصل, ويقررون أن الفصل بين المتعاطفين هنا 
يغب أن بكون بضمير متفصلء وقد يبكون بالمفعول؛ وقد يكون بغير الغفعول» 
ولوردون “مما پوردون -“ مأ يلٰى: 


. ) ل اسكن أنت وزوجك الجةي‎ -١ 


(أ) البقرة ر ٠١‏ . 


TY 


۲ ل يدخلوتها ومن صلح من آبائهم ي () . 

۳ ل ماآشرکنا ولا آباؤتا ي . 

ففى ال5ية الأولى عطفت كلمة «زوجك» بالواو على الضمير المستكن وجوياً 
فى قعل الأمر «اسسكن»»ء وصح ذلك أسلوياً ونحواً للفصل بين المتعاطفين 
بالضمير المنفصل «أتت» الذى يعد توكيداً لفاعل اسكن. 

وفى الآية الثانية عطف اسم الموصول «من» على ضمير الرقع البارز شى 
يد لون وهو «وأو الجماعة» واستقام ذلك نحواً واستعمالاً للفصل بين 
أ لتعاطفين يمر الخعول بهء وشي الضمير «ها». 

وى الآية الأخيرة عطفت كلمة «أباء» على ضمير الرفع البارن «ثا» فى «ما 
أشركنا» وجار ذلك لتحقق الفصل بين المتعاطفين بلا الثافية, ' 

ونود أن نسجل علس قاعدة ألذحاة هذه ما يى : 

هناك مقولة لقاعدة تجيز وتمنع ويقطع بها على النصروص. 
۲“ أن القأعدة تعتبر الضمير المستكن وچوياً فى فعل الامر «اسکن» وما شاه 

هسیر رقم متصسل, مع أن القاعدة تقدر هذا الضمير بكلحة «أفت». وغنى 


(ة) الرصد / ۲۴ . 
() العام ر۸٤۱‏ . 


YY 


عن البيان أن هذه الكلمة دأنت» قد صقت فى باب الضمائر تحت مصطلح 
مير رفم مشفصل. فامتبار القامدة الضمير المنفصل «أنت» ضميراً 
متصادً نوع من المغالطة فى أستخدام الملصطلحات ولايخقف من ذلك عد 
المستتر من قبيل المتصل: أى عده من المتمبل الذي لا لفظ له كما يسميه ابن 
چنىء» فذلك (كما ذكرت فى غير هذا الكتاب) نوع من المصالحة غير 
الْلزْمة وغير المقبولة بين مقتضيات القواعد على حساب وضوح 
اللصطلحات وعدم تداخلها ربعدها عن ألاضطراب» رهذا ماجعل نحورا 
كالرضى يصرح بكون الضمير المستتر منقصدلا . 

أن تطبيق قاعدة العطف علس الضمير المرفوع المتصل (قصسل فى تطبيقها 
بين المتعاطفين أم لم يقصل) ينقض قاعدة أخرى مقررة لدى النحاة تقرر 
أن العطف على نية ثكرار العامل أى أن صحة العطف تتوقف على صحة 
توجه العامل فى المعطوف عليه إلى المعطوقه وى أننا حاولنا تطبيق ذلك 
على مثيل الآية الأولى ل اسكن أنت وزرجك) أوجدنا أن القول بعطف كلمة 
«زوج» على الضمير المرفوع المسمى متصلاً الواقع فاعلاً لاسكن» والمقدر 
وجوياً بالضمير «أنت» يؤدى إلى نقض قاعدة نحوية أخرى تقرر أن العطف 
على ثية تكرار العامل؛ وبيان ذلك أن العامل فى اعطوف عليه هو الفعل 
اسكن الذى يجب استتار فاعله ولايصع - فى النحوولا فى اللغة - ذكره. 
فإن ذكر أعرب توكيداً للمستتر # اعلا للعامل» وعليه قان صحة العطف 
على هذا الضمير المستتر تقتضى أن يكون تقدير الجملة «إاسكن أنث 


(1) اتظطر : المصطلح التحرى . 1۸۷. 
)١(‏ انظر: حاشية الشيخ باسين على شرح التصريع على الترضيم . ج ه س .١۷‏ 


NY 


واسكن زوجك»» وهذا معثاه أن فعل الأمر «أسكن» قد وقع فاعله اسما 
ظاهراً وهو «زوج»» وتلك نتيجة ترفضسها القواعد و لا تستسيخها اللغة وقد 
دفع هذا التعارض البين بين قاعدة العطف على الخمير المرفوع 
المتصسلوقامدة «العطف على نية تكرار العامل» بعش النحاة إلى ألخروج 
من المأزق عن طريق مخالفة قاعدة ألنحاأة العامة ألتى تقرر أن صحة 
العطف تتوقف على نية تكرار العامل فذهبوا إلى أن العطف لايقتضى 
تكرار اأعاملء وذهب آخرون إلى أن العامل فى مئل ألآية بژول بها لا 
يتعارض مع القاعدةء فيكون التقدير :«اسكن أنت وليسكن زوجك» وکل 
ذلك لايشفع عندى لتعارض بعض القواعدء وثقض بعضها بعضاء وكان 
على النحاة - بدلا من تأويل النصوص,ء وتفسير القواهد تفسيراً يتنافى 
مع مطوقها الذى يمرصون عليه أشد الحرص أحياناًء ويرفضون تأوله أو 
التذازل عن حرشيثه فی الغالب الأعم من مسائل الأبواب - أقول: كان 
عليهم أن يرجعوا البص فى القواعد المتدافعةء والقوانين المتناقضة وأن 
يوسعوا ما ضاق منها ليشمل اللغة ويصفها ويتأكل بها وياستعمالاتها . 


0- الضمير بين الاسمية والحركية : 


بعد أن صنف الثحاة الضمير بتقسيمات المختلفة تحت مقولتى التعريف 
رالاسمية ويوعه من التعريف الدرجات العلا تكصت قواعدهم على أعقابهاء 
وخلعت مصطلح الحرفية على الكلمات التى عينت ضمائر من قيلهم. 

وقد عوملت الضمائر نحرياً على أنها حروف فى ألأبواب التالية: 


ا فى باب الأشمير ذقسهء عند حل يدهم عمماآسموة مير القفصل أي أ أحماد ی 


س 


الدعامة وعدهم إياه من الحروف » بل إن يعض من عرف عنهم التشدد 
للقديم ينص على وجوب اعتبار الضمير فى مثل: «کان محمد هو الحأرس» 
(بنصب الحارس) حرفاً مهملاً لايمت إلى الضمير بملة . 

ب - فى كلامهم عن ضمير الرفع المتصل المقردة المؤنثة المخاطبة (ياء 
الخاطبة) » إذ عدها الأخفش والزانى «حرف تاأئيث' . 


چ - فى باب القاعل » عند تعرضهم للحكم الخاص بإفراد الفعل مع الفاعل 
غير المغرد وتذريج ماأسموه «لغة أكلونى البراغيث» أو «لغة يتعاتبون فيكم 
ملائكة» (وهو ما قصرو! اسبته إلى طئ أو أزد شنوءة)ء إذ رأوا أنه لايصح 
أن بجع فى تركيب صحيع بين الفاعل الظاهر غير المفرد والفاعل 
الضميرء فلا نقول : بقومان المحمدان, ولا ثقول؛ بكتبون المصمدون. 
ولايفهمن النسوةء وما ورد من ذلك مما لاسبيل إلى دفعه يجب أن يرد إلى 
أصسل القاعدة بوجه من وجوه التأريلء ومن ذلك اعتبار ألف الاثثين فى 
«يقومأن» من «يقومأن المحمدان» ووأو الجماعة فى «يكتبون» من «يكتبون 
المحمدون» ونون التسوة فى «يفهمن» من «يفهمن النسوة» حروفاً تشير إلى 
عدد الفاعل مع الثنىء» ولي عدده ونوعه مع الأخيرينء فالف الاثذين ووأ 
الجماعةء ونون النسوة - فى هذا التصور - تشبه تاء التأئيث الساكنة التى 
تلحق الفعل مشيرة إلى جنس الغاعل. 


(1) انظر : الجن الدانی. ص ۲۸ء .۴١‏ 
(۴) انظر: انتح الواغی. ج ف س ١٠؟.‏ 
(۳) شرح الكافية. ۲ س ۹ شرح التصريح على الترضیم. جا ص ۹. 


سي ا س 


الدين عبد الحميد ء وأثبت فيه ما يلى : 
أن ما سى لغة أكلونى اليرأغيث ليس لغة لأزد شنوءة وطي وحدهماء 
ولكذها لغة جسع من فبائل الأعرب. 
- آنه قد ورد فى نصوص القرآن ما ظاهره إجازة ذلك استعمالاًء ومذه: 
ظط ثم عموا وصموا كثير منهم4 » وكذلك و وأسروا ائنجوى الذين 
ظلموا4 . 
- أن يعض تصوص الحدبث الشریف قد استخدمت مايمكن أن دوصف 
على أنه من تلك أللغةء كما فی «يتعاقبون فيكم ملاشكة.. ٠ء‏ وایخرچجن 
العواتق وريأات ألخدور» وب... قد وقعتا ركيتاه قبل أن تهعا كفاد». | 
- أن هذا النمط من التركيب قد ورد كثيرا فى الشعر العربى المحتج به. 
وردود هذه أللغة فى شر غحول الشعراء في العصر العباسی كآبى 
تمام. واب نواس والبحتری» والشریف اأرضىء وا لتنجى. وآبي ألعلاي 
وابی فراس» واحتچاج نحاة کالرضی وغیره بكلام هؤلاء الأعلام فى 
العرييةوأسانهاً. 
ثم ما المانع فى أن يجتمع على القعل فأعلان: ظأاهر وضسميره وقد 
أجازوا فى باب الاشتغال أن يعمل الفعل فى الاسم الظاهر وشى 
شىميرە معا ؟ 
وأحدةء وأالجهة ليست منفكة ؟ 


(۱) انظر ؛ کتاب فی أصول اللغة . ج۷ س ۲۰۹ - .۲١۳‏ 


N - 


د- فی باب اسم الفاعل عوملث الضمائر المصنفة فى بابي الاسمية والتعريف 
كذلك على آنها حروفء وذلك حين عرض النحاة لصور المطابقة بين 
ألوصف ومرفوعة فى غير الإغرأدء كما فى : أقأئمان ألمحمدان ؟؛ أقائمون 
المحمدون؟؛ ورأوا ضرورة أن يكون الوصف خبراً مقدماً وما بعده ميتدا 
مؤخرأء وعليه فالف الاثنين › ووأى الجماعة فى الوصف ليستا إلا حرفين 
دالين على مقولتى التدنية والجمع على الترتيب ولا صلة لهما بالضماش: وقد 
متم النحاة أن يكون الوصف مبتدا وما بعده مرقوع په سد مسد الخير: 
حتى لايقعوا فى محظور «لغة أكلونى البراغيث» لأن الوصف المشتمل على 
ألف الاثئينء وعلى وأو الجماعةك حأل محل الفعلء وحينئذ فحأجته التحوية 
تتطلب فاعلاً لاخبرأ (وإن أغنى المرقوع هنا عن الخبر لتمام المعشى به مع 
الوصف الحال محل الفعل وا معرب مبتدا). ) 

ھ - فی باب آسماء الآفعال حین تلحقها كاف ألخطاب الت شى ضمير متصل 
يقع فقط فى موقعى اللصب والجرء هذه الكاف عوملت معاملة الحروف 
فزالت عذها صغفتا الضميرية والاسميةء وتحولت إلى حرف خطاب ء كما فى 
«رويدك» ٠‏ ضرورة أن القاعدة تقضسى ببئاء صيغة اسم القعل» وسن ثم عدم 
صلاحية تلك الصيغة لإضافة الكاف إليهاء كما أن القراعد تقضى - كذلك 
بلزىم صيغة أسم الفعل - هنا - ويترتب على ذلك عدم صلاحيتها للتوجه 
الإعرابى للكاف وجعلها فى محل نصب» وتقود مقتضيات القواعد إلى زواأل 
مقولة الضميرية من الكاف» ونسخ الاسمية كذلك مذهاء وتحولها إلى حرف 
خطاب. 

و - فى باب المدح وألذم حيث يرى النحاة أن الكاف فى مشل: نعمك....» 
ويشسك...» ليست ضميرا وإنما هى حرف خطاب. لأن القواغد تنص على 


س۷ س 


أن صيغ المدح والذم صيغ لازمةء واللازم لاينصب مفعولاء ومليه فغالكاف 

فعا شي جا ا تر اه فين اج ملين مين العم مشا بن م 
زى باب اسل التعجب. مند تمليليم شل :امرك سما بن 

«أيصسر محمدا» ققد جعلوا الكاف حرف خطاب لااسماً وضميراء الزوم 

صيغة «أجصر» واللازم لاينصب مفعولاً فى نحو () 

أن تجي»» «لستك محمد مسافرا». حيث اعثيرو) الكاق حرف خطاب 

وجردوها من عنصرى الضميرية والاسمية معاًء لاستيفاء الجملة أركانهاء 

وعدم وجود موقع إعرابی فكأاف. 

وهکذا عدا مأ صثف ضميراً وهی ألكاف حرف خطاب» وزالت منه صغفتا 
القرامد التى ٿقتض د ها تقتض يها اكام ام أسماء الانعال اتی لاتتاتی قیھا الإخاةة 
بها اکان فی ابی التعجب والمدح والذم. 


)١(‏ على الرغم من حدً النحاة الفعل اللازم بأته ما لا ينصب المفعول به إن مسائل الأبواب تفيد 


NFA 


[ “ الضیییر بین الشعریک والتنكيبر : 


بعد أن صشف النحاة الضمائثر تحت مقرلة التعريف وأحلوه الدرجات العلا 
من تلك المقولةء طلعت علينا قواعدهم بما ينقض تصتيف الضمير بين المعارف 
[صلاً بلّه أن یکون ذا مكاته عليا فيهاء وقد تحدث النحاة عن نكارة الضماثر فى 


موضفین: 


¬١‏ عندما عرضوا الضمير الواقع بعد رب التى تنص قواعدهم على تكارة 
مدخولهاء وتختلف كلمتهم أ حول الإجاية من طبيعة الضمير الداخلة عليه 
رب»ء هل هى نكرةء أو معرفةء أو معرغة جرت مجرى النكرة ؟ 


فالزمخشرى وابن عصور يذهبان إلى أن الضسمير الوأقم بعد رب نكرة. 
ويڌهب من سمو جمهور النحاة إلى أن الضمير الواقع بعد رب معرفة 
ويتقل صاأحب حاشية الأمير أن كثيرين من النحاة ومهم الفأرسى يرون أن 
الضمير بعد رب معرفة جرت مجرى الثكرة. 

وما نود أن نسجله هنا هی آنه أذ كانت أصول التصنيف وقواعد الأبواب 
ومصطلحات النحو قد أستقرت جميعها على حقيقة أن الضمير معرفة 
فكيف يقرر الذحى نفسه نكارة الضمير لوقوعه بعد رب ولايكفى تبريرا! 
لنقض قاعدة مقررة أن يقال: إن القواعد تنص على أن مدخول رب لايكون 
إلا نكرةء لأن ذلك منقوض بالحكم على الضمير بأنه معرفةء ومثقوض 
بالاستعمال الذى ورد فيه دخول رب على ما أستقرت القواعد على تعريفه 
وهوالضمير. ) 


(1) اتطر : حاشية الامير على مغنى اللبیب جا ف ص .٠٠١‏ 


N 


وهكذ! نرى أن المحافظة على قاعدة تنكير مدخول رب تقود إلى إهدار 

قاعدة تعريف الضمیر تقود إلى إهدار اختصاص رب بالتكرات, فائى 

هبت وجدت تصسادماً فى قواعد المسالتين. 
عرض ألنحاة كذلك أنكارة الضمير عند بيان موقفهم من قيمة التمريف فى 

الضمير ألعائد على نكرة؛ ومن ذلك وصفهم الضمير «ها » شى كلمة «مزاجها» 

العائد على كلمة نكرة هى «سبيئة» فى بيت الشاعر: 

کأن سبيئة من بيت رس *«٭ يکون مزاچها عسل وماء 

فمن النحاة من حقق مقولة التعريف فى الضمير العائد على تكرة فى مثل 
البيت السابق وهم الجمهور ١‏ ومهم من سلخ عن الضمير خاصية التعريف 
ووصفه بالتنکیر » لعوده علی نكرة ومن هؤلاء این یعیش(" والرشی( . 

وقد جاء هذاالتوزع التتج ثقابلاً فى القراعد وتذاقضاً فى الحكم على 
الضمير مرة بالتعريف. ومرة بالتنكير نتيجة قاعدة أخرى تنص على المطابقة 
بین الضمیر ومرجحهء وھ قأعدة ~ کما تری - تؤدی مراعاتها لى : 

لايفس الذكرة ولاإيوضحها وإنما القضية عكس ذلك فكيف يمت 


4( اثظ: خزانة الاد ...اجن ٣۹ء‏ ج س ١۷٤؛‏ وشرح آلكافية. ع س ۲۸ . 


+٤ انظر: شرح المقصل . ح۷ س‎ )١( 
Ea جس ۹۲ ع٠ تس‎ Y + فضي وخراية أدب‎ E انضر: شر م الكافية.‎ ( 
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وتعریغا. وهی تفسره ولا تسر يه؟ 
ب - أو اعتبار الضمير المصثف بين المعارف نكرة لعوده على نكرة وفى 
گلا الامرین أهدار لنكارة مأ هی نكرة: أو أتعريف ماهو معرفةء أى أهماأ 


مسعاً. 
۷ المواقع الا سرابية للضمبر : 


يحتل الضمير مواقم الرفع والنصب والجر فى الثركيب شاه شآن فصيلة 
الاسم التى أدرجه النحأة تحتهاء ولأن الضمائر - عندهم - فوع خاص معدد 
من الأسماء فقد ور ع النحاة الضماثر على مواقم الإعراب توزيعاً قيدوا فيه 
كوكبة من الضمائر بموقم الرفمع لاتصلح إلا له ولاتصح استعمالا إلا فيهء وذلك 
ما أسموه «ضسمائر الرفع»: متفصلة (وعددها اثتا عشر ضميرا) أو متصلة وهى 
ألف الاثنين ووأو الجماعة وياء المخاطبة وثون النسوة وتاء الفاعل (محركة بالفتح 
أى باللضىم أو بالكسر تبعاً لجلس الفامل وشخصا)ء رخضوا مجموعة أُرى من 
الضمائر بموقم النصب لاترى إلا فيه روتلك ماأطلقو) عليها »ضمائر النصب 
المنفصلة» [وعددها اثنا عشر ضميرا)ء وعيثوا فريقاً من الضماش يرد فى 
موقعى النصب والجر وسموا أفراد هذا الفريق «الضجائر المتصلة للئصب 
والجر» (رهى : كاف الخطابء وهاء ألغيبةء وياء المتكلم)» ولا تستخدم فى موقم 
الرغعء وجعلوا الضمير «نا» صالحاً للوقىع فى الموأقم الإعرابية الثلاثة. موقم 
الرفمء وموقع اللصب» وموقع الجر. 

هذا التوزيع لأنواع الضمير على موأقع الإعراب المتاحة إلاسم ومنه 
الضمير أك الذحاة على اطراده» ونصوا على أن صوأب التركيب المشتمل على 
ضمير يتوقف على التزام ما وقَفنا عليه من الذحاة. 


£ ا 


شم جاء ألذحاأة أنفسهم بما أهدر ما وقفونا عليه حين ذكرا لذا أن ما 
صذف لوقعى الثصب والجر (وهى الكأف وألها ویاء المتکلم) قد بقح فى مواقم 
لايرد فيها من الضمائر إلا ما صف لوقع الرفعء ذكروا لنا ذلك فى المواضع 
الأتة: 


- بعد لولا الامتناعية | التى تنص القواعد على وجوب دخولها على المبتدة. 
وعنى عن التوضيج أن موقع الابتداء هو الرفع؛ ويقتضى ذلك ضمير رفع 
ولكن استعمال أللغة جاء على غير مقتضى القأعدةء فوردت لول الامتناعية 
(التى تفترض القواعد ضسرورة دخولها على مبتدا) وبعدها ضمير لايشغل 
موقع الرقع فى تصنيف النحاةء بل يشغل موق النصب أوموقع الجرس 
كلاهمالايحقق وظيفة مدخول لولاء ومن ذلك: لولاى؛ ولولاك. لولاه. إلخ... 

ب - بعد إذا الفجائيةء وا لوقع بعدها موقع للرفع عى يتطلب كلمة مرفوعة أو 
ضىميرا يصلع أن شغل موقع الرفعء ولكن الاستعمال اللغوى ورد فيه شغل 
هذا الموقع بضمير لايصاح إلا لموقعى النصب أو الجر فنشا التناقض بين 
ما يقتضية تصذيف الضمائر الموقعى وما يقود إليه المستخدم لغوياً فى 
الموقم موضع الحديث من هثل : ... فإذا به.... ..غإذا بها...ء ... فإذا 
بك... 


چ ¬ بعد رپ حیث تنص القواعد على أن مدخول رب يكون نكرة» ویعرب متبدآء 
والمبتداً - كما هى مقرر فى القواعد - حكمه الرفم وعليه فالموقع بعد رب 


۴٤١ ۲۲۳۲ ۱۴۷۸ء وخزانة الأدي ... چ س‎ ,۱٩۴۷۷ انظ : الكامل خي اللغة والادب. ج۲ س‎ )١( 
والإنصاف فی سائ الخلاق... ج٠ ص‎ ٤۳۹-٤۳۸ ۰ والجنی آلدالی ... ص‎ ۳١۰ س‎ 
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(۲) انظر: الكامل فى اللغة والادب. ج۲ ص .۷٦١‏ 
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موقم للرفع» وهذا يتطلب ضميرا من ضسمائر الرفع (إن کان ولا بد من ذكر 
ضمير بعد رب)ء ولكن ماورد فى اللغة خيب ظن القواعد مرتين؛ مرة بإيراد 
الضمير (وهو معرفة) بعد رب بومرة بإيراده ضميرا لغير الرفع (فى موقع 
الرفع)» ويترتب على ذلك أن نعتبر الموقع ليس موقعاً للرقعء أو نعتير 
ضميرى اأنصب أو الجر من ضمائر الرفعء وكلاهما يناقض القواعد ؛ 
د - بعد عسي الدأخلة على موقع من مواقع الرفع لايشغله إلا اسم مرغوع» 
أو ضمير من الضمائر المصنفة مواقم الرفم» وهذا الذى تفترضه القواعد 
فى مدخول عسى أهدرته اللغة بإيرادها - بعد عسي - الضمائر التى 
لاتقع فى موقع الرقع بل فى موضمى النصب أو الجر فقرآنا : عسأه ؛ 
وعساى» وعساك» إلخ...» ومرة أخرى بنقض الاستعمال ما تنص القواعد 
عليه فى تصنيف الضمائرء وفيما حدد لتلك الضمائر من موأقع» ذلك أن 
سلامة نفى موقعية الرفع للكاف روالهاء رياء المتكلم يقود إلى عدم صحة ما 
تقره القاعدة فى عسى وأن الذى يليهأهى موقع الرفعء وسلامة القاعدة 
الأخيرة يجعل من الكاف والهاء وياء المتكلم ضمائر للرفعء وكلا الأمرين 
مرفوض عند النحاةء فلا هذه الضمائر تشغل موقع الرفع» ولا عسى تتلى 
بغير موقع الرفع (حتى لو تقدم خبرها عليها فإن خبرها فى رتبة 
التأخيں). 


ھب “فی مثل «ماآنا كانت ولا أثت کانا» ١‏ حیٹ وقع بعد حرف «ألكاف الجارة» 


)۹ انر : الچئی آلدائی... س ٤٣۹-٤۲۸‏ وشرح المقصلٰ ع۲ ص ۸١١-۴۷١ء‏ وشرح الكافية. 
ا اغ +1 ١‏ 


3( أنطر: کر ان أ الب ا س TTY‏ ۹ 
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مالا يشغل موقع الجر فى قوأاحد الذحاة وهو ضمير الرقع المنقصل لمتكم 
(أنا). وضمير الرقع المنفصل للمخاطب (أثنت). ولايكونان إلا للرفعء 
ويقتضى هذا تفسيرا لتصنيف النحاة الضمير موقعياًء لأن عا بعد الكاف 
الجارة ليس موقع رفع؛ ولأن ما شغل الموقع ليس من ضمائر الجرء فلا 
التصنيف الموقعى صادقء ولا ما شغل الموقع مطابق للمقتضيات القواعد. 

و - فی مل «کیف بك؟» بمعنی «کيف آنت؟» وپإعرأبه كذلك ى أن الكاف التى 
تفت لتکون فی محل نصب أو فى محل جر تعامل فى القواعد على آنذها 
فى محل رفعء وشاغلة لوقعم ليس لها أن تشغله. 

ز -“ فى باب التعجب» حين يتصدثون عن إحدى صيخه القياسية الثلاثةء وأعنى 
بذلك صيغة «أفعل ب » التى تنظر إليها القواعد على أنها إما أن تكون 
صيغة ماضية لفظاً ومعتى» أو ماضية فس اللفظ جاعت على صيغة الأمر 
لإنشاء التعجب» وغى كلتا الحالتين تلزم الباء بعدها داخلة على فاعل تلك 
الصيغة اذى قد يكون من وره أالضسمير كما فى «... أحسن به». 
وهنا يكمن قصور القاعدةء ونقضها لغيرها ممأ هى مقرر؛ ذلك أن التعبير 
الشكلى عن القاعل بالضمائر لايكون إلا بضمائر الرفع» ومدخول الباء 
اللازمة بعد «أفُعل» ضمير ينتمى إلى غير مقولة الرقع الإعرابيةء كيف 
يتاتى فى القواعد أن تَبْعد الهاءٌ عن موقع الرفع تصنيفاً ووظيفةثم تَحلها 
دارا لیست لھا - فی مسائل الأبواب - ؟ 
إذا نظرثا فى هذه المسائل جميعها لوجدنا القراعد لايستقيم لهاآمر 
بعضها مع بعض,» ولا تتم لها مصالحة مع الاستعمال» ذلك أن مجيء 
الضمائر المصتفة لغير الزفع فى مواقع قرر النح أنها لاتكون إل رفوع 
أو ما يذوب مثا يه مما صنق له»ء ومنه كوكبة الضماأئر المسماة بضمأائر 


~E 


الرغع أمر عصى على التفسير السوى القبول على المستوى التقعيدى» هذه 
واحدة. وأخرى أنه مخالف للاستعمال اللغرى الذى لاتدفم قصاحته و 
یسهل رده فی وجه أصحابه ممن أخذت عنهم اللغة. 


۸“ استتار الضمير فى غير الفعل والمشنغات : 


تنص القواعد النحوية على أن استتار الضمير لايكون إلا فى قعل أو ما 

يعمل عمل الفعل من المشتقات (وهى ما يسمى يالوصف العامل)ء وهذا الذي 

تتس عليه القراعد ينقضه ويوهن فيه مأيقرره النحاة أنفسهم فى عدة آبوأپ؛ 
متها مايلى: | 

4 ھی باپ التداء. حیٹ یرون أن حرف النداء «یا» پساوی القعل «آدعی» ويتوب 

مبابهء ولأكان الفعل دعر يحتاج تركيبياً إلى عمدة هو الفاعل المحضمر فيه 

وجوياً فإن النحاة علّموتا أن فاعل أدعى إما أن بكون قد حذف, وإما أن 
يكون قد أستتر فى حرف النداء الحال محل أدعو. ' 

ونمن هنا أمأم عدد من الماعم ينقض كل وأحد منها أصلاً مقرراً لديهم. 

أن قامدة مستقرة فى مسائل الأبوأب الذحوية. أو هما معأوآية ذلك ما يلى: 

أ - یترتب على الغول بان «يا» نابت ماب أدعى رحدها دون شاعاها 

التسليم بحذف العمدةء مع أن قوأعد المسائل تنص على أن مأ هى 

عمدة لايصح حذفه ولايجوز الاستفتاء عذه, هذه واحدة وآخری هی ان 

الحذف تما يكون الظاهر أو الضمير البارزء أا المستتر جوازاً من 

الضمائر فلا يصع أن يطلق عليه آذه مخذوف؛ اکان إظهاره أو 

إحلال الظاهر محل فنا بالك بضمیر مستتر وجویاً لاتجین قوای 


سن ع 


النحاة إظهاره"؟ ١‏ ولا إحلال الظاهر محله؟ وإلا فكيف يُحذف ما 
استتر وجوباً ؟ 

ب - یترتب على ادعاء أن فاعل دعو التى نابت عنها «يا» فى الندأء قد 
حذف مناقضة ما قرروا من أن ما حذف يعوض عنته»ء أو على الأقل 
يدل عليه دليل من مقالء آو سياق» إذ أين العوش في أسلوب النداء 
«يامحمد» مثلةً عن الضمير «أنا» وهو ركن صيغ الفعل لهء وبنى عليه, 
ولا غناء للفعل عنه عندهم(" » أو على الأقل أين الدليل اللغوى المفسس؛ 
أو المشير. أو المشعر بهذا الركن الأساسى فى الجملة الفعلية ؟ 

ج. - بيترتب على الزعم بأن فاعل أدعو قد استتر فى حرف ألنداأء مخالفة 
ما استقر عليه تصورهم النحوى من أن استتار الضمير إنما يكين فى 
فعل» آی وصىف يعمل عمل الفعله فلا يستتر الضمیر فى حرف» ولا 
فی اسم جامد» ولا فی مشتق لایعمل عمل الفعل. فکیف يتاتی بعد 
ذلك أن بقال: إن الضمير قد استتر فى حرف كحرف ألثداء ؟ 

د - يترتب على تصور أن حرف النداء ثائب معنى ورظيفة عن الفعل أدعو 
(استتر فى الحرف فاعل الصيغة أدعى أو حذف) إهدار أصل من 
أصول التصتيف لديهم يقرر انقسام الجملة إلى نوعين: جملة خبرية 


(ا) إلى الحد الذي جعل التحأة يخرجون ما ورد منه فى الاستعمال بارذاً مثل : «أسكن آنت...» 
على أنه توكيد للمستتر وجويا ولیس قاعلا . 

(۷) يقر النحاۃ فی باب توکيد الفعل توکيداً لفظياًء و فى باب إبدال الغعل من الفعل فى حالتى 
النصب والجزم» وقي باب عطف القعل على الفعل, وفى باب زيادة ماء وفى كان الزائدة ء أن 
الغعل يجب أن يتجرد من فاعلهء رأن العمدة [وهى القاعل) يجب حثفهء وغنى عن ألبيان أن هذا 
بتعارض مع مقرراتهم من السدة فاعلا كات تك العمدة أم قعلا 


إ۹ 


(ومن نماذجنها«أدعوسحمدا)»)»وجملةإنشائية (ومسن صورها 
«يأمحمد»)» ولا يقف النحاة عند حدود التقسيم الشكلى فقط بل 
يُمايزون بين هذين النوعين ويخالغون بينهما شكلاً ووظيفةء وتصنيفاًء 
وأحكاماًء فكيف يقبل فى ظل ذلك أن نقول: ) 
إن نوعى الإجملة متساويان دلالة ووظيفة وشكلا وتصنيفاً وأحكاماً؟ وأود أن 
ضيف هنأ شيئين أخرين هما: 

أ - أن ادعاء ذيابة «يا» مناب «أدعر» بعينها فيه تحكم وعلت وقسر لإلحاق 
المذادى با منصويات. مع أن «يا» يصح دلالة أن تكون نائبة عن فعل 
الأسر «أقبل»ء بل إن تقدير الفعل أقبل هنا آولى وأنسب من أدعى 
لانتماء الشكلين اللغويين («يا» مع المتأدى» وقعل الأمر أَقْبلٌ مع فاعله 
امستتر وجوباً) إلى أسلوب نحوى وأحد هى الإنشاء. 

پ - آنه لايجوز أن ذبرر أستتار الضمير فى حرف النداء بأن هذا الأخير 
بتضمن معنى الفعل (أدعوء أو أقبلء أو غيرهما) » وإلاً لائنطبق الامر 
على کل ما تضسمن معنی الفعل دون حروفه» مثل : إن (= آزکد)ء وليت 
(=أتمنی) ركان أشب)ء وغير (=إلا = استٹنى)ء إلخ... وهذا ما لم 
يقل به أحد من ثأحيةء ومن ناحية أخرى يترتب عليه إِهدارٌ لكثير من 
مقولات الذحىء ووظائف الفعلء واختلاط الأبراب. 


- ومن الأبواب التى يرد فيها من أقوال النحاة ما ينقص ما تصوأ عليه من 
أن استتار الضمير لايكون إلا فى فعل أو وصف عامل عمل الفعل أبواب : 
الخبر ء والحال» والصفةى الصلة وما يعمل عمل الفعل, حيث يتحدثون عن 
شبه الجملة (الظرف والجار وا لمجرور)ء وعن تحقيقه بنفسه لابمتعلقه وظائف 
الخبر والحال والصفة والصلة والفعلء لتحمل شبه الجملة (الظرف والجار 


EV 


والمجرون)الضمير ء ذلك أنهم يرون أن الضمير الذى كان فى الاستقرار 

(استقر أو مستقر) المتعلق به شبه الجملة قد انتقل إلى شبه الجملة. 
وصار الضمير مرتفعاً بشبه الجملة كماكان مرتفعاً بالاستقرار (استقر أو 
مستق) الذى كان متعلقاً للجملة ثم حذف متعلق الجملةءو ما أطلق عليه 
«الاستقرار»» وصار أصلا مرفوضاً لابجوز إظهاره ألاستغثاء عثه بشبه 
الجملة ويغرض ذلك السؤال التالى: كيف نوفق بين قصر تحمل الضمير 
على القعل والمشتق العامل وبين تحمل الظلرف أو الجار والمجرور الضمير 
وليسا من الأفعال ولا من الوصيف العاملء لآن هذين الأخيرين قد حددا ؛ 
الأول (الأفعال) على مستوى الصيغة الصرفيةء والثانى (الوصف العامل) 
على مستوى الصيغة الصرفية يعلى مستوى الاصطلاح القتى بل وعلى 
مستوع العمل ا لنحوی . 
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4( انظر : الأشباء والتظائر فى اأذحو . جا س أ دأ؟ء 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 
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س ن پآ 


سناقخة التنوين أمدلو له 

يتحدث الذحاة - فى باب الإضافة المحضة - عن توع من المضاقف لا 
يسح أن يقطع عن ألإضافة معشى ويجون أن يقطع عنها لغظا » ويتعين مع 
قطعه عن الإضافة لفظا أن يلحقه تنوين اصطلحوا على سميته بتنوين العوض 
کما فی کلمتی کل بعض . 

ويعنينا من الحديث عن ذلك ما بلي : 


- هل استخذام مصطلح عوض للتذوین فی مٹل کلمتی کل وپعض 
أستخدام موفق؟ إذا نظرنا إلى كلمة كتاب وكلمة كل فسوف ترى أن كلتيهما 
معربة متصرفة (أى منونة) » وأن كلتيهما تنون فلاتضاف » وتضاف ١‏ فلا 
تنونء وأن کلتیهما تدخل عليها آل فاا تنون ولا تضاف( . 

وإذا صح اشتراكهما فى هذة اورجه الوظيفية فان السؤال الذى يرد إلى 
الذهن هی : لم سمی التنوین فی «کل» تنوین عوض وفی «کتاب» تذوین تمکین؟ 

إن «کل» و «بعض» تكتسبان التعريف إذا اضيفتا إلى معرفة ١‏ ويح 
حينئذ وقوعهما فى موقع تشترط القوأعد أن يشغل بالعرفة كموقع صأحب 
الحال مثلا ء وإذا أضسيفتا إلى نكرة تخصص كلتأهما بتلك النكرة » وإذا قطعتا 
عن الإضافة لفطاً قطعتا كذلك عن إفادة التعريف ومن إفادة التخصيص 
المستمدين من المضاف إليه ؛ وحققتا بدلا من ذلك دلالة إطلاق العموم والشمول 
ورأء داثرة المضاف إليه مع شمو المضاف إليه كذلك » وعذا معتاء أن مدلول 


)١(‏ من الدحاة من يجيزدخول إل على كل بعض .[أنظر : حاشية الفضري على شرح أين 
عقيل ... ع أول باب أئيدل. 


ن س 


التنوين غى «كل» و «بعض» وما شاكلهما يناقض مدلول المعوض عنه ء إذ مدلول 
الأحوض عنه هو التعيين المستمد من المضاف إليه وحده ء أو التخشصيص 
المستفاد من المضاف إليه كذلك » فحين فقول :-(كل الطعام كان حاا) و(قرأت 
بعض كتاب) فإن الشمول المعرف بالإضافة إلى الطعام يتعلق بالطعام وحده 
دون غيرهء وكذلك التخصيص تستفاد قيوده من المضاف إليه »أن المقروء 
بعض كتاب وأيس بعض شىء آخر . أما حين نقطم الكلمتين عن الإضافة لفظاً 
ونورد التنوين موضاً عن المضاف إليه ونقول :-- (كل كان حلا) و(قرأت بعضا) 
فإن ألأمر بختلف دلالة بأتساع عمومه ودخول المضاف إليه وغيره فى قصسد 
المتكلم وفهم السأمع على السواءء فالحل فى الأول لا يبقى مقصورا عل الطعام 
بل يتعداه إلى مأ عداء ء وألقرا٭ لاتصبح مقيدة بانھا فی کتاب بل تتچأوزه إلى 
کل مقریء حقيقة او مجازاء کتابا أ غير كتاب . 


وهذا ماقصدته بقولى :إن مدلول العوض وهي التنوين المحقق أتساعخ دائرة 
العموم يناقض (أى يخالف على الأقل )مدلول المعرض عنه وهو التعريف (الذى 
تكتسبه كل وبعض من المضاف إليه)أو التخصیص (الذی تستفیده كل وبعض 
من الضساف إليه الشكرة) ٠‏ فكيف يفسر هذا التناقضر ؟ 


() تير هذه المساة قضية حميمة القرابة بما نحن فيه »وهي تدور حول العلاقة بين اأموض 
والمعوض عته » ومما يقرره النحاة يها مأ بلى ؛ 
آر ها حذف لايد من التمويش عنه . 


(الاشباءوالنطائر ءج س۸هد) 
وتصطدم ت#ريرات . ألنجاة هذء مم ت#ريرآت لهم فى مواضع عدة تتمثل فى يعض مسائل 
لوأب انتا لية: 


باب لو : وغه يعرش النحاة ل خولى تلك الاداة على إن وأسمها وخیرها اشر ذلك عى پقاأء 
اختصسامها پالدخول على الأفعال أر زول للك الإختصاص عنها وفقدها له ء فالذين ذ هبوا 


س ن س 


إلى بقاء اختصساصها بالدخول على الأفعال رأو) أن المصدر ازول من أن ومدخوئيها فى محل 
رقع قاعل لفعل محذوف » وأآن التقدير فى مش: 

(لو آن علياً حضر لأكرمتك) هى ؛ لو ثبت حضور على لأكرمتك) 

(اتظر: شرح التصریح ج۱ ص٤٤ ١‏ شرح این عقیل ج۲ پاپ ل می ۲۸۷) 

وتحن تسال فی ظل مقرراتهم التی تنص علی آن کل محذوف یدل عليه دلیل أو یسر« مذکور 
یرد جوشیا عذه؛ 

ها دواعي حذف هذا الفعل إن كان هناك فعل قد حلف) ؟ 

~ وما الى پفسرهء أو يدل عليهء أو عرض په عه ؟ 

هل ذلك من قبيل التوعم والتصيد والتخيل الذى تحدثو! عنه فى مواضع متها على سبيل الثال 
لصب المضاأر غ بأن مضمرة وجويا بعد فاء السببية ووأو الممية وأو حين لم يجدوا عى الاستععال 
معطوفاً عليه مصدراً فقرروا توهم مصدر وتخيل اسم يدل عى الحدث وقصيد صيغة مصدرية 
حتى يتحقق ما تفرضه قواعد عطف الثسق من أن العطف يقتضى المجاتسةبرليس الأمر مع أو 
وتوهم فعل بعدها مخ آن ومدخرليها حن ذلك ببعيد فئاط وأاحد وهو سأطان القراعد 
انط فى موضرم التوشم مأ لي: مغش اللبيب : ٠‏ ص 1٠١‏ خراتة الأدب: جع س ۸وا 
A۰‏ ھن اوو ٤0د‏ چا س ۱۳ء ۰ سے ا). 

یاب الایتداء وغيه يتس النحاة عي مواقم بعیتها يچب أن يحذف متها أحد ركثى الاستاد 
الاسمى (البتداً والخبر) دون أن يعوض عن المحذوف منهماء ومع مناقضة ذلك لما ورد عتهم من 
أن اتعمدة إومنه المبتدا وألخبر) لايمسح حذفه؛ ولايجوز الاستغناء عنه فى التركيب» ومن أن 
المجذوف لايد أن دعوض عنه. 

باب اأمتعو ل سعه: حین پعرضسرن لأسالیب مثل؛ مانت والبرد ٩‏ وکر أنت وعلياً ؟ حيت 
تفرش عليهم القواعد تقدير عامل فعلى أى مأ يشبهه ينسب المفعول ممه [ أليرة وعليا) فكان 
ذلك المقدر شعلا صيفته «تكون» حذف فاتفصل الضمير المستكن فيه رجوياً إو لأصمل: ما تكون 
والیرد؟ وكيف تكون وعلياً؟) شم صار بعد حذف المامل واتقصال الضمير: ها نت والبرد؟ وكيف 
أنت وعلياً ؟ ويعلى السؤال يقول: لم حذف هذا العامل الفعلى المفترش ذكره أصسالة؟ وإذا كان 
الال أن يذكر العامل الفعلى «يكون» فى مل هذه الأساليب فما الذي اقتضس حذقه تحوياً 
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التتويبن گی النداأء بارس بشأءه : 
بر ألنحاة أن التنوين فى المتادى معأرض لبناته » وهى مقولة منقوضة 
لليناء على الضم ويذكرون أن من أحكامه إلى جانب بتائه على الضم جوأاز 


= حٿی اشدطررنا - على مستوى القواعد - أن نرد الاستععال إلى ما ترى القواعد أن 
الاستعمال يجب آن يرد أليه؟ 

ثم أين العوش عن هذا العامل الفعلى المحذوف الذي تحدثرا من مه هى شاهدهم المروى على 
غیر ما ڈکروه : 

با خراشة ما آثت انق eer‏ 

باب المنادي ؛ وفيه يقر ألنحاة أن المنادی إذا كان اسما متقوصساً مشل قاض فإن إحدى 
مدورتى ندائه أن يحذف منه التذوين الذى هى موض عن يائه المحذوفةء فنقول فى خداثه 
ياقاش بحركة ألبنية في الضاد مع حذف التنوين لمناقضسته للنداء ومح رد الياء التى ذكر 
التتوين عوضاً عتها . ٍ 

(انظطر شرح التصريع ع۲ س ١١ء‏ وشرح الشيخ ياسين عليه الجزء رالصفحة نفسيهما). 
وهذا جلي التناقض مع ما تقد تقرر عنهم من أن ألمحذوف يعورض عنه» (وهى داشهاقاعدة 
منقوضة كذلك بما ورد منسوياً إليهم من آن الحذف قد يرد دون مفسر لفظى (اتظر : شرح أبن 
عقيل ج٣‏ هھ ص ۳۹۷) وان ماكان عوضا لايصح حذفهء ذلك أن تترين المتقرص عوض عن 
لامه» وعليه غلا يصح حذفهء وما تلص القراعد عل جرأزه هتا مخالف لهذاء فاد الياء ردت ولا 
التنوين بقىء؛ فكيف نرقق بين قأمدثين تقرر إحداأاهما عدم حذف التنوين وتقرر الاخرى 
شرورة حذفه لتناقشه مم التداء؟ 

ثم كيف يتثاقض التذرين مع النداء وقواعد المسائل فى باب النذأء تقرر أن المفم المفرد 
المستحق لليتاء على ألضم يجوز فيه (إلى جاب ألبذاء على الضم) التنوين مغ الضم والتنوين 


مع النصب ١‏ ومن شواهدهم على ذلك ما يئى: 
سلام الله يامطر عليها ل[يالضم هع التنوين { ' 


- شنربت صندرها لی وقالت يأعديا ... (بالنمسب مم التنوين) ؟ 


سن ج اس 


تذوينه مع الضىم وعم اأفدح » وهن شوأ هف ذلك : 
- سلام الله يا مطر عليها ... 
- ضمرپت صدرها إلى وقالت ياعديا... 


فالعلمان «مطر» و«عدی» یچب -بمقتضی قواعد باب النداه - بناؤغما 
على الضم :(يا مطر ويا عدى » بضمة واحدة هى علامة بتاعانادى العلم ) 
ويمتنم بقتضى قواعد الباب نفسه تنوينهما لمناقضة التتوين للندأء ء إذأ كان 
هذا ما تقرره القواعد فكيف يستقيم فى منطق القاعدة تنوين مالا يدون ؟') ثم 
كيف تبرر القاعدة الحكم بالإعراب ملى ما قررت قاعدة اخرى الحكم عليه 
بالبذاء ؟ 


وأعام تجويزهم نصب المنادى العلم المغرد “أعتمادا على التصوص - 
يصبع مع نصب التابع «يعمراأ» على البدلية فى مثل «يا غلام يعمرا» نوعا من 
التحكم غير المبرر على مستوى التقعيد ذلك نهم متعوا صب «یعمرا» بدلامن 
محل المنادى «ياغلام» بضرورة أن قاعدة باب البدل تقتضى أن البدل على نية 
تكرار العامل » ولو تكرر العامل فی المنادى - وهو «يا» لتيعن أن نقول: يايعمر 
بپثاء يعمر على الضم › ولا يجوز آن نقول : يايعمرا “ بتنصب المذادى العلم 


(1) شبيه بذلك ما يزعمونه من أن المبنيات إذا سم بها ونقلت إلى العلمية أعربت فدإن »و عن » 
مثلاً إذا سى بهما أعريتا ولحقهما التنوين؛ وهذا يدعو إلى التساؤل: كيف يدخل التنوين 
الاس بالاسم المرب المتمكن الأمكن (البميد الشبه عن الفعل ومن الحرف) كيف يدخل هذا 
التلوين على ا استقر عند أللحاة بتاڑد؛ پل عد صلا فی البذأء وه الحرف ؟ نم ثم اين شرأهغد 
دلك فى الاستعمال الذي يعمون أن قوا عدهم اسسست شی حضورها وقامت علیها ؟ (انظر : 
شرح التصريح ج٠‏ س ١٠ء‏ وحاشية الشيخ ياسين عليه هامش نفس المىفحة). 


سن ۹س 


المفرد - وقد ريثا أن القواعد نفسها فى الباب لفسه تجيز أن نقول: ياعديا - 
يعمرا - بنصب يعمر على البدلية - آخذين فى الاعتبار جواز تكرار العامل 
وتصب التاديى العلم الفرد؟ 

وإنى لأتساط أمام ما تجيزه ألقواعد في المذادى المستحق للبتاأء على 
الضم من تنوينه مضموماً ومنصوياً : ما موققنا من القاعدة التي تنص على أن 
لوين يتذاقی مم يتاع اشا فی 1 أذلومسحت القاعدة كانت النتجة أن مش : 
) یامطر“ بالضم مع ألتنوين - معرب لامیذی > وذ کان هکذا معرب الماد 
المفرد العلم هما قيمة أحكام المنادى التي نوقف عليها؟ 

شم ما قيمة الزعم بحلاقة المنادى الوثيقة تصنيفاً وإعراباً بالمفعول به ء 

وهل لذا أن نسل :ماأنوع هنذا التئوين الذى يلحق المنادى الحلم المفرد 
ويناقض النداء في رقت وأحد معا (فى مثل يأمحمد)؟ 

هسو تضوين تنكير ؟وكيف يكون كذلك وتنوين التنكير لا يلحق إلا 
الأسما طا لبنية ينا ءأصيلا وليس عارضاًء وأسماء الأفعال؟ 

شم كيف يكون تذوين تنكير وأخثأدى معرفة بالقصد والتىجه من ناحية 
وبعلعيته قبل ألنداد من ناحية أخرى ؟ 


وإذا صح آنه تنوین تمکینآ' ولیس تذوین تنکیر فما موقفنا مما تقرره 


. ۱۷۲ انظر : شرح التصریح؛ ج۲ س‎ )١( 


١ سان‎ 


القوأعد من أن التنوين يعارض البتاء فى نادي ؟ 

أما ما يقال من آنه تنوين ضرورة فهو من قبيل التخلص لصاح القوأعد . 
وإلافإن النحو العريى أسس على أساس الشعر وحوكم به الثثر ء فإن كان 
تحكيم ما استمد من الشعر صالحاً لدى النحاة أضبط النثر فقد سقطت حجتهم 
التى تشبه قميص عثمان يرفعونها كلما ضاق عليهم الميدان ء وإن كانت الثانية 


فثحن فى حاجة إلى نحو أتصوص اأنتر. 
وأخيراً » هل المنادى المنون فى مثل «يامطر» و«ياعديا» من قبيل المعرب 
أومن قبي ألبنى؟ 


إن كانت الأرلى فما حكم المنادى فى اللغة العربية إذن ؟ 
وإن كانت الثانية فما موقفنا من قاعدة تعارض البناء فى الثدأء مع 
الشثوين ؟ 
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التو أبے: 


يتناول النحاة تحت هذاالمصطئح أبواباً رئيسة أريعة هى: التعت فالتوكيد 
فالعطف غفالبدلء ويشقسم كل وأحد منها بدوره إلى أقسامه التى أرتأرها ؛ 
وعرضوا مع كل أحكامهء ويهمنا أن نناقش هنا يعض أحكامهم فى تلك الكوكبة 
من الابواب فی ظل ما قرروا من أحكام أخرى فى الأبواب نفسها وفى غيرها. 
هادفين من ورأء ذلك إلى بيان قصور بعض ألقوأعد النحوية ونقضها لغيرها 
مماشارکھا بابهاء آو ورد فی غیره من أبواب» ملتزمین فی حوارتا معهم قوانین 
صناعتهم المتعارف عليها بينهم»ء متبعين فى عرضها الترتيب اذى اتبعوه فى 
تصنيفهم الأبواب تاليغاً للكتب لا الترتيب الذى استتوه قائوناً عند اجتماع 
التوابم فى أسلوب واحد . 


سوف نرگز حديڈنا هتا حول قواعد المسائل التالية ؛ ' 
1 “ النعت الجملة ونيابته عن اأسنعوت : 


تقرر قواعد باب النعت أن الموصوف إذا حذف حلت الصفة محلهء وأخذت 
ا کا ههء وأفت وشائقه الوقعية؛ وتشقد ألصغفة شه الخأصية» وشحرم هم ھا 
الحق إن هي كانت جملة وكان الموصوف فى موقع الغاعلية أو ألنيابة عثها أى 


() الترتيبان مختلفان؛ فترتيب تصنيف الأبواب درج على تقديم النعت فالتوكيد [معنوياً فلفطياً) 
فعطف اأبيان فعطف النسق فالبدل. آما ترتيب ألذكر فى جملة مفترضة على النحو الذي تغلمه 
بعضهم قائلاً ؛ إقدم النعت فالبيان غاكد + شم أبدل وأختم بعطف الحروف) 
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الاہتداء» وتؤسس القاعدة حرمان الجملة القيام بوظيفة موصوفها على قأعدة 
أن الموصوف يمتنع حذفه حيذئذ لامتنا ع حلول الصفة محلهء ويؤسس هذاالمئع 
نفسه على أصل يقرر أن مواقع الفاعلية والتيابة عنها والابتداء لاتشغلها الجملة 
ولايقع فيها إلا المغردء ومن ثم لاتحل جملة الصغة محل فاعل ولا محل تائب عذه 
ولا محل ميثداً بضرورة آن هذه لاتكون جملا. 

وهذا الذى تقرره قوأعد باب الأنعت منقوض بقواعد الباب نفسه» ومنقوض 
كذاك بما ورد على غيره من أساليب العربية التى يوحى ظاهرها بصلاحية شغل 
الجملة تلك الموأاقع التى حرم على الجملة شغلهاء ذلك أن النحاة يرون أن الفاعل 
ونائبه وأ لبتدا غد تقع جما( ) ويوردون من نصسوص اللغة كذلك ما يمكن أن 
يدعم ذلك فمن وقوع الأجملة فاعلاً قوله تعالى: ل ثم بدأ لهم من بعد ما رآوا 
الآيات ليسجننه 4 () » وقوله تعالى: طوتبين لكم كيف فعلنا بهم ي () » فجماة 
«ليسجننه» فى الية الأرلى فى موقم الفاعل الفعل «بدا» إذا کان لذا أن تحمل 
النصوص على ماچاعت عليه لا على ما ترتضيه افتراضات القواعد لها » 
وماتقحمه فيها بالتاويل مع نهم القائلون: ما لا يحتاج إلى تأويل آولى مما 
يحتاج إليهوجملة «كيف فعلنا بهم» فى الآية الثانية فى موقم الفاعل كذلك 
للفعل «تبين» ومن وقوع الجملة نائب فاعل قوله تعالي : إوإذا قيل لهم : 
لاتفسدوا فى الأآرض )0 وأن تقول : عرف كيف جاء محمدء فجملة «لاتفسدوا 
فى الأرض» فى موقع نائب الفاعل الغطل ا لمبنى المجهول «قيل». وكذلك تشغل 


() انظر: خزانة الأدب ٠‏ چا س ۱۱ء ج٠٠‏ ص ۷۲ء وهمم الهوامع ... ج٠‏ ص ١١١٠ء‏ ومفنى 
ابيب ... چ۱ س ٤٢٤۲ء ٠‏ ص ١٤٤‏ المسائل المشكلة,.. ص ۲۷۰-۳۹۰ والنحق الرافى... 
ص £ ٩٩‏ س. 
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جملةء كيف جاء محمد» موقم نائب الفاعل للفعل «عرف» المبنى المجهول 

ومن وقوع الجملة فى موقع المبتداً أن تقول : ( «قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة» آية من آيات الذكر الحكيم), فالاية القرآنية المقتبسة فى المثال جماة 
بنفسها ولكتها تشغل هنا موقع المسند إليه (المبتدأ) على ألحكاية. 

فالذى شغل مواقم الغاعلية والنيابة عنها وألابتدأء فى تك الذماذج اللغوية 
التى لا مناص من عمدها فى الدرجات العلا من العربية لم يكن إلا جملة (إذا 
تجنبنا ما لجئوا إليه من تأويل وإقحام ما لم يرد فى اللصوص عليها دون مبرر 
إلا أن تسلم لهم هيمنة القواعد الذهثية وليرد ما جاء على غير مقتضاها إليها)ء 
وإذا صح أن الجملة فى نظر القواعد قد شغلت تلك المواقع» واستقام للجملة 
ذلك نمطا راقياً فى اللغة فكيف تتحدث القواعد الوصفية أو التعليمية أو 
التاريخية عن متعه ومصادرته ؟ ثم ما المانع اللغوى من قيام الجملة بوظيفة 
الفاعل أو ذأئبه أو البتداً وقد جعطلوا الجملة فى تأويل المفرد فى كل موقع ذى 
إعراب حتى تستحق الجملة إعرأب المغرد الذى حلت محله؟ ‏ 


|لنعت !ا مقطو : 


من قواعد النحاة أن النعت قد يقطم عن المذعوت ولا يتبعه فى إعرابه 
قیرضع الذعت وهی مسبوق بمنصوب آی مجرور مثل (رآيت محمداً الكريم» مررت 
محمد الکریم) وینصب وهی مسبوق بمرفوع آو مجروں مثل (چاء محمد الكريم. 
وسلمت على محمد الكريم)ء واقطعه مواضسع جواز ومواضع وجوب حددتها کتب 
ألئحى وتقرر افوا عد أن ألثعت إن فطع ورفع فهو خبر ابتدا محذوف وجويا 
ولا يدای إعلهاره على مستوى القاعدة. 
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ونه إن قطع ونصب فهو مفعول به لفعل حذوف وجوباً ولايجوز إظهاره 
كذلك مع أنه لامغسر له يسبقه أو يلحقه» ولا دليل عليه إلا الحركة الإعرابية 
(علامة النصب) وهذه كما هى محلوم قد لاتظهر للبناء أو التعذر أو الثقل... 
إلخ... فهى إن صحت تفسيراً نحوياً مع بحض ما يشغل الموقع فإنها لاتصاح 
وكل ذلك لايشغانا الحوار فيه أو الجدل مع أصحابه لأنى أسوق الكلام 
لمناقشة هذه الجملة التى كونها ما كان عتا وقطم وهى : 
- تلك الجملة الاسمية المكونة من خبر كان نعتاً وقطعء ميتدؤه ضسمير غيبة 
- تلك الجملة الفعلية المكونة من مفعول به كان نعتاً وقطع وحذف شعله 
وفاعله وجوباً ( مع آن گلیهما عمد ) دون مفسر لغوی أو دليل يصسلح 
لكل ما يشغل الموقم. 
- تلك الجملة (اسمية أو فعلية) عدت عند النحاة - فيما عدت له - صفة 
للموصوف الذى قطعت مفردة عنه شريطة أن تؤول بالمفرد مرة أخرى»ء ضرورة 
أن موقع النعت معرب والإعراب لايكون إلا مفرد» فما حل محل المفرد شهو فى 
قوة المغرد أو هو مفرد بوجه من الوجوهءودون تعليق على هذه الطرق الملتوية 
المتهافتة غإن ما يراء النحاة من إعراب الجملة هنا نعتاً للموصوف منقوشض 
بقاعدة تنص على أن النعت المقطوع من قبيل الجملة الإنشائية وهى لاتشغل 
مقع النعتء فكيف تعنع القواعد وقوع جملة النعت القطوع فى موقم الذعت 
لإنشائيتهاثم تقرر القواعد نفسها قي الباب نفسه جوان إطلاق مصطلح الذعت 
على مااحترزت عنه شروط ما يقع صفة من ألجمل بأن قررت ضرورة أن تكون 
الجملة الواقعة صفة خبرية لا أنشائية ؟ 


سو ام 


النعت اإممنوع قله : 


عرف عن النحاة أنهم يقولون: لاقطم مع الحاجة أو التوكيد قاصدين 
بذلك أن كل صفة يتم للموصوف بها بيان يحتاجه السامع وجب اتباعها وامتنع 
قطعها عن الموصوف وأن التعت إذا كان مقصود به التوكيد امتذع قطعه عن 

النعوت ووجب اتباعه كذلك. كما فى قوله تعالى إفدكتا دكة وأحدةي . 
وما ترید تسجیله هنا یترکز فی أمرين هما : 

١‏ - آنه اذا كاثت حاجة المنعوت إلى البيان متحققه بتبعية الذعت للمتعوت تبعية 
إعرأبية مياشرة (غلأهرة أو مقدرة) » ومستوفاة كذلك مع قطم التعت عن 
المنعوت» ضرورة أن الجملة فى عرف النحاة تعرب صفة أيضاً أى أنها 
تابعة محلا للموصوف» وموضعحة له ومكملة له ببيان صفته التى يحتاجها 
الساسعء أقول: إذا كان ذلك كذلك فأن النحاأة يقرون من ألنعت إلى التحتء 
ويفسرون الاء بعد الجهد بالماءء ويقود ذلك كله إلى السزال الذى يفرض 
نفسه وهى لم أمتثع قطع النعت إذن مع ما أسموه حاجة المنعوت إلى 
النعتء وحاجته ملباة فى الاتبا ع والقطم على السواء ؟ 

۲ - أن منم النحاة قطمع النعت المقصود به التوكيد منقوض بما نصوا عليه فى 
الباب نفسه من أن الوصف بالجملة أكد من الوصف بالمغرد (ويغسرون ذلك 
بوجود الضمي)ء وإذا صم ذلك ديهم إن قطع النعت المؤكد للمنعوت 
ييصبع فى منطق القاعدة أولى من إتباعهء ضسرورة آنه قوی فى تحقيق 
مقولة التوكيد المرادة. لكن القاعدة جاعت على نحو يتطلب تفسيرا ى يدعو 
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إلى التناقضء أما مقولة أن النعت الجملة أكد من النعت المغفرد لتكرر 
الإسناد فيها إلى ضسمير المنعوت فلا يسلم لهم لأن الضمير موجود فى 
النعت المفرد كذلك ضرورة أشتقاقه أو تأوله بالشتق؛ والمشتق المشترط 
وقوعه نعتاً يتحمل ضميرا مسندأً إلى المشتق الاقم صفة فإسناد عير 
المنعوت إلى التعت متحقق فى النعت الفرد والجملة على السوأء وعليه فإن 
المخألفة بيثهماً فى هذاالصدد غير موفقه. 


وقوع إلا صفة : 


يعرض النحاة - فى بأب الاستشناء - عند حديثهم عن أم ألباب ورأسه 
وھی إلا لوظیفة حملت فیھا «إلاًء التی ھی حرف على «غیں» التی هی اسم( 
فاستخدمت الأرلى (تبعاً لتلك لقاصة وتحقيقاً نطق المقايضة) استخداما 
اسمياً وصحت نحوياً لشغل وظيفة الصفةء وقد سيق أن عرضنا فى موضنوع 
الإعراب والبناء لهذا ألأمر ونذكر هنا بما سجلذاه هناك من أن تصور الاسمية 
كما حددها النحاة أمر بعيد فى الإغراب إن نحن حاولناه مع إلاء وان تحقق ما 
قدموه من مقاييس شكلية تخص الاسم وتخصصه وتميزه عن قسيميه الفعل 
والحرف (وهى ما أسموه علامات الاسم) غير متات فى إلاء وآن الإستاد إلى 
كلمة أو جملة (وهو أخص وظيغة نحوية تركيبية يتمتم بها الاسم ويتحقق له بها 
مع الغعل ما اصطلحوا عليه بالجملة الفعلية ومع الاسم ما سموه الجملة الاسمية 


)١(‏ كما حملرا ألأخيرة (رهى «غير» الاسعية ألتی يغاب أستخدأمها صفة) عى إلا شاستخدمت 
لتحقيق وظيغة الاستتتاء. 
انظر: خزانة ا لادب ج٣‏ س ٤٤۹‏ ج٥‏ س ۸٤ء ٤۸۳‏ چ۷ جس ۳٣-۴٦۵‏ مغئی اللبیب جا 
ص ¥ 
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يتحقق بكليهما معنى تام يحسن السكوت عليهء أقول : إن القول بان إلا اسمء 
ومن ثم يمكن أن تحتل موقع المسند إليه نحواً ودلالة قول عصى قبوله والتسليم 
به. 

كما أن القول بوصفية إلا يؤدى إلى القول باشتقاقهاء ضرورة أن الوصف 
وظيفة المشتق بله أن تكون إلا مشتقا عاملاء هذا بالإضافة إلى أن ادعاء 
خروجها عن الحرفيةء والبثاء إلى الاسمية وا لإعراب يقتضى أن تكون إِلاً فى 
موقم الوصفية معربةء وهى أمر تنقضصه القواعد التى يقرر اتجأهها الغالب أن 
إلا لاتتحمل الإعراب رغم اسميتها وإثما ينتقل إعرابها إلى ما بعدها وه آمر 
سنقوض بتعريف الإعراب الذى يلص على أنه يظهر على أخر الكلمة المعرية 
وليس على آخر الكلمة التى تليها كما هي الشآن مم إلا الوصفيةء وهاك أمر 
أخير أود أن أذكّر به كذلك وهی أن إلا حين تعرب صفة تعد عند النحاة مضبافة 
وما بعدها مضاف إليها ونحن حين نتذكر ما قلناد فى السطور السالغة من أن 
إعراب إلا انتقل إلى ما بعدهاعونتذكر معه قواعد النحاة التى تقرر أن أصحة 
أخذ المضاف إليه إعراب المضاف مشروطة بمذف المضاف, أقول: إذا وشعذا 
هذه القاعدة إلى تلك انكشف عوار التقعيد ويان خللهواتضح تعارض القواعد. 
ذلك أننا أمام مضاف إليه أخذ حكم ! لمضاف دون حذف هذا الأخيرء وهق آمر 
ترفضه القواعد, فکیف يستساغ کل هذا معاً؟ وكيف ينسجم وصفاً ؟ ويستقيم 
قأعدة؟ 

و قوع بعض الآأكسال سفة وأ تناع ذلک کی بعض آخر : 

من قواعد المسائل فى باب النعت آنه يكون بامفرد ويكون بالجملة (اسمية 
وفعلية) ويكون بشبه الجملةء ویشترطون فی کل شروطاً تخصه ومما اشترطوه 
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فى الجملة الراقعة صفة (اسمية أوفعلية) أن تكون خبرية ' (تحتمل الصدق 
والكذف) وان تشتمل على رأبط يريطها بموصوفها وأن يكون موصوفها نكرة 
محضة (كى يتعين كون الجملة نعتاً وألا صح إعرابها نعتاً أو حالا)" . 

ولم يشترط النحاة غى باب الصفة شروطاً بعينها فى الركن الفعلى فى 
الجملة الفعلية الشاغلة موقم الصغة ولكنهم فى باب الاستثناء طلعو! علينا بتلك 
المقولة التى تفرق بين الأفعال المستخدمة فى باب الاستشناء. فقسم يجوز أن 
تقع جملته صفةء وقسم أخر لاتقعم جملته الفعلية فى عوقمع الصفة. أما الأول 
فعتوا به ما تمحض للفعلية وخلص لها وهما الفعلان ليس ولا يكونء وأما الثأنى 
فهو خلاة الكلمات التى قد تتعين فعليتها حين تسبق بما المصدرية وقد تحتمل 
الفعلية أو الحرفية الجارة حين اتتقدمها ما المصدرية وهى خلا وعدا وحاشا. 

والسؤال الذي برض نفسه هى: إذأ كان النحاة قد قرروا صحة ألمت 
بالجملة الفعلية وبشبه الجملة ومنه الجار وألمجرورء فلم أجازوا الوصق بجملتى 
ليس ولا يكون الفعلتينء ومنعوا الوصف بما إذا لم تتعين فيها الفعلية صلع أن 
يكون جماة فعلية وصلح أن يكون شبه جملة ( جاراً ومجروراً) وأعثى بذلك ما 
يستخدم من أدوات الاستثناء أفعالاً وحروفاً وهو خلا وعدا وحأاشاء ولايد من 
ملاحظة آن الجملة (ومنها الفطية) وأن شبه الجملة (ومنه ألجار والمجرور) مما 
تواتر التص فيهما إلى حد القطع بوقوعهما ثعتأًء وهذه المجمىعة من الأفعال 
(خلا وعدا وحاشا) إن سبقت بما لايدخل إلا على الأفعال (وهو ما المصدرية) 
عيشت فيها جميها الغعليةء وإن تجردت من دخول ما المصدرية عليها صحت 
)١(‏ وردت نصوص العربية على غير اشتراطات اللحاة وقيودهم. 


)١(‏ من النحاة من يعرب الجملة حالاً أونعتاً بعد المعرفة ويمد الذكرة مطلقا سواء أكانت المعرفة 
محضة أم غير محضة وسوأء أكائت ألتكرة محضة أم غير محضة. ٤‏ 
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فعليتها على وجه وصح انتماؤها إلى شبه الجمنة على وجه آخرء فثلاثة اعات 
تدور فى فلك ما تقرر القواعد الوصف به ومن ثم فإن ما تقرره القواعد غير 


ألمطابقة بين الصغة والموصوة : 


يورد الثحاة فى أحكام النعت الحقيقى قاعدة توجب ضرورة المطابقة بين 
النعت والمنعوت فى مقولات العدد الثلاثة (الإفراد والتثنية والجمع)ء ومقولات 
الإعراب الثلاثة (الرفع والنصب والجر)ء ومقولتى التعيين ومدمه (التعريف 
وألتنكير) ومقولتى لجنس (التذكير والتانيث)ء ونود ألإشأرة هنا إلى مقولة الحدد 
(بتقسيمها الثلاثى) ومقولة الجنس (بثنائية تقسيمها) ذلك أن قواعد باب التعت 
تقرر أن الطابقة تتخلف مراعاتها بين الذعت الحقيقى ومنعوته وجوباً أحياناً 
وجواراً أحياناً أخرى ولهجياً تارة أخري فى مواضىم/ عدداًء منها: 

- الوصف بالمصد. 


الوصف بصيغة مفعول . 
- الوصف بالعدد. 
-“ حين يكون الموصوف اسم جنس جمعيا. 


- حين يكون الموصوف مقترناً بال المغيدة ألجنس. 
حين يكون الموصوف جمع مذكر غير عاقل (ملحقاً بالسالم أو مكسرا) 
- حين يكون الموصوف تمبيزا مغردا لوأحد مما يلى : 


(۱) انظر فی هذا الموشضوع : همع الهرامع ... جا سس ۲۲۳ - ٤۳۴؟.‏ 
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الأعداد ألركية. 
ج الأعداد المعطوفة. 
ألفاظ العقود. 
- التعت بأفعل التفضيل اجرد من أل وا لإضمافة أو المضاف إلى تكرة. 
~ حين یکون الموصوف مثادی وغ نكرة مقصود5. 
هذا بالإضافة إلى سستعمالات الغة التي سمت عن المرب وروي متهم را 
تتحقق فيها مقوأة ألطابقة 
وما أود تسجله هنا هى أن قاعدة الطابقة التي ينس النحاة على حتميتها 
بين النعت الحقيقى ومنعرته فى ستة الأرجه المشهورة فى باب النعت الحقيقى 
قد وچب تَخْلَفها ديهم أو جاز على مستوي القواعد وأدهى من هذا وأهم هى 
أن تقعيدهم لنقض هذه الحتمية أدخل فى اعتباره الاستعمال اللهجى فبقينا 
لاندرى على وجه اليقين بيئة النصوص التى أسست القواعد فى حضورهاء 
وصيغت على نمطها أهى ما سمي الفصحى أم آثها اللهجات بعامة, (وهذا أمر 
سوف تفرد له بحا خاصاً باذن الله) ؟ 


ركيب جزء الحغة مع الموصوك : 


من أحكام المنادى العلم المفرد المينى على ألضم فى مثل يامحمد وياغاطمة 
أنه إذا وصف مذكره بكئمة «أين» ومؤنثه بكلمة «أبنة»»ء وأضيفت كلتاهما إلى علم 
هى أب على الحقيقة للعلم الأول (مثل : يامحمد بن علىء ويافاطمة بذة محمد) 
صح فی المنادى (إلى جانب بناثه على الضم فى محل نصب, واعتبار أبنء أبنة 
وما بعدهما من علم صفة تابعة ألمذادى منصوبة مرأعاة محله) ما بلى : 


س س 


١‏ - بنازه على فقح اأجزأين لتركبه مع كلمتى أبن آو أبنة تركب العدد أحد 
عشرء وثلائة عشر, إلى تسع عشرة وبناء جزأيه (المنأادى مع كلمة ابن أو 
ابنة) على الفتح؛ وعليه ١‏ فالعلم ألمحقصود التوجه إليه بالنداء هو «محمد بن» 
و«فاطمة ينة» بالبناء على فتح الجزأين فى الحالتينء ويلاحظ هنا أن «أبن» 
و «ابثة» اللتين كانتا صفتين تابعتين إعراباً نا قبلهما صارت كل وأحدة 

بناؤه على ضم صقدر منع من ظهوه حركة إتباع المنادى (محمد وفاطمة) 
لحركة صفته التى هى أبن مع الأول وابنة مع الثانىء ونلقت النظر هنا إلى 
أن حركة الفتح على دابن» و«ابنة» حركة إعراب ضرورة أن كلتا الكلمتين 
مضافةء أما حركة الفتح على المتادى الساترة اضم بنائه فهى حركة قسيمة 
لحركة الإعراب والبناء على السواء يطلقون عليها حركة «إتبا ع». 

-٣‏ إعرابه نصباً مع عدم تنوينه لإضافته إلى ما بعد كلمتى ابن وابنةء واعتبار 
هأتين الأخيرتين (أبن وأبنه) مقحمتين بين المضاف (العلم الأرل المنادى) 
والمضاف إليه (العلم ألثانى الواقع بعد أبن أو أبتة) » ولا إعراب لكلمتى أبن 
وابنة في هذا الوجهء وينبغى التذبيه إلى أن العلم الثانى فى مش هذا الذى 
يتحدثون عنه أب على الحقيقة للعلم الأول الذى هوالنادى . 
وما نود تسجيله هنا هو أن ما بقرره الذحاأة من أحكام فى هذا ادد 

تنقضه أصول عرفت عنهم فی کتبهم؛ وتهدره قواعد تتذاقل فی مسائل الأبواب 

لديهم. كما أنه لايستقيم آمره سم إجابات جمهرة من علامأات الاستقهام تشير 
هى الآأخرى تذاقضات مم قواعد ألأبواب هنا وهناك ويتضح هذا كله فى أن ما 

أثر عنهم من أحكام تتعلق بقضية حديثنا لايستقيم أمره مع ما يلى: 
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- لايستقيم مع ما استقر فى تصوراتهم عن طبيعة العلاقة بين جزئى 
الأعداد المركبة. 

- لايستقيم مع ماجرى العرف عليه بينهم فى شأن العلاقة بين الصفة 
وا لموصوف. 

- وأخيراً لايستقيم آمره مع ما عرف عنهم من قيود فى طبيعة العلاقة 
بين المضاف رالمضاف إليه. 

وتفصيل ذلك كله فيما يلى: 

أ - إن القول بتركيب المتادى العلم المفرد المستحق للبناء على الضم مع كلمة 
ابن أو كلمة ابنةء وأاستحقاق هذا المركب البناء على فتح الجزائين لشبهه 
بالعدد المركب أحد عشر قول ينقضه أن طبيعة الملاقة بين جزآى العدد 
المركب مغايرة لطبيعة العلافة بين النأدى وكلمتى أبن وأبنة الواقعتين فة 
للمتأدى» «ذلك أن العدد المركب لايؤدى معناه الأساسى المطلوب إلا مع 
التركيب الحتمى؛ فكل جزء من الجزأين لايستقل بنفسه» وإنماهو پمشابه 
حرف من كلمة واحدةء تزدی معنى أصيات لايؤديه أحد حروفها ولیس هذا 
شان النعت والمذعوت, كما هى معروف» ومن ثم كانت المشابهة بين الأسلوبين 
ضعيفةء وکان الاعتماد عليها هنا غير قوى») ء هذه واحدة, وأخرى أننا 
حين نعتبر المنادى مركباً مع كلمة أبن أو كلمة ابنة تركيب العدد أحد عشر 
ومبنياً على فتع الجزأين مثله يبقى علينا أن نوجد إعراباً العلم الذى كان 
مضافاً لكلمتى ابن أو أبنةء وبعپارة أخرى: ماموققنا من العلمين الواقعين 


ا( انحو ألوأقى E‏ ل جس ۲۰ . 
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بعد ابن وابنة بعد أن رکّبث كلمتا ابن وابنة مع المنادى» وبثى التركيب 
الجديد على فتح الجزائين وأصبح المتادى مع كلمة ابن أي ابنة وحدة 
صمرفية وإحدة كألعدں ٩‏ 

هل يعد العلمان اللذان كانا مضافين إلى أبن وأبنة مضافين كذلك إلى هذا 
المركب الجديد اذى هى المنادى مع أإحدى الكلمتين : أبن أو أبثة ؟ 

ولست آدری كيف يستقيم القول ببناء المنادى المضاف آلڈي تقرر القواعد 
إعرابه ونصبه ؟ وكيف يصح عند النحاة أن يضاف العدد المركب المبثى 
على فتح الجزأين إلى ما بعده مع منعهم ذلك إذ حاجة العدد المركب المبنى 
على فتح الجزأين إنما تكون إلى تمييز مغرد منصوب ؟ وإذ! كان ذلك كذاك 
فكيف كان العدد اركب المبتى على فتع الجزأين مقيساً عليه هنا ولا يتأتى 
فيه موضوع القياس وهو وقوعه مضافاً إلى ما بعده (على الأقل شيما 
أجمع عليه جمهورهم الغالب)() ؟ 

يضاف إلى ذلك آننا إِذاأ جاز لنا أن نتصور فى آحد عشر وما جرى مجراه 
من الأعداد العلمية المرتجلة أو العلمية الحالّة محل الوصفية فى مسمى بهذا 
العدد المركب, فائى لنا بتصور العلمية (مرتجلة أو منقولة أىنائبة هن 
الصغة) فى مثل: «محمد بن» و«فاطمة بذة» حيث يزعم النحاة أن الكستين: 
«محمد» وادأبن» أو«فاطمة» وها بنة» قد ركبتا وأصبحتا وحدة وأحدة كالعدد ؟ 


ب - إن القول بتركيب المنادى العلم المفرد المستحق للنباء على الضم مع كلمتى 
ابن وابنة يتنافى مع ما قرروه فى طبيعة العلاقة بين الصفة وا موصوف بها 


() اتظر ؛ شرح التصریع على الترضیع . ج۲ س ۲۷۰ ۲۷۹. 
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الصفة وا موصوف هى آن الموسوف متبوع وأن الصفة تأبعة وأيس المكس 
ولكن هذا المكس المرفوض عذد النحاة هو الواقع المقرر هنا معناًء اذ 
عاملت القاعدة المنادى وهو الموصوف على آنه تأبع فى حركته لكلمة أبن 
التى هى صغة تابعة المنادى الموصوف. وهذء مخالفة للأصول ولقوأاعد 
المسائلء وقد لفقت هذه المخالفة نظر شيخ من شيوخ التراث النحوى فعلق 
متسائلاً على حقولة النحاة التى ترى أن حركة الفتع فى المنادى تأبعة تبعية 
شكلية لحركة صفنه التى هى أبن أو أبثة فقال: «... فلم هذا التوهم» واللف 
والالتواء فى إعراب المتادى وإتبا ع حركته - وهو السابق - لصفته اللاحقة. 
مع ما فى هذا من مخالفة المالوف الذى يجرى على آن يكون المتأخر هى 
٠‏ التابع فى حركته للمتقده» . ) 
وتبقى بعد أسثلة عدة دون إجابة مرْضية على مستوى القواعد» ومنها 
مايلى: - أتعامل هذا المركب «يأمحمد بن... (بفتح الجزأين) على أنه مغرد 
فيبتى» ضرورة أن العدد المركب المقيس عليه من المفردء أم نعامله معامئة 
الشبيه بالضاف فنمنحه حق الإعراب؟ ثم ما إعرابه ؟ أهو البذاء على فتع 
الجزأین قی محل نصبہ آم الپناء عى ضم مقدر فی محل نصب ٩‏ وحينئذ 
نسال: أيقدر ضم البناء على الجزأين معاًء آم على أحدهما؟ وإن كان التقدير 
على أحدهماء فأى الجزأين أولى بذلك؟ وثاذا ؟ (مع ملاحظة بعد هذا المركب 
التوصيفى عن المركبات :العددية والإسناديةء والإسافية, وا لمزجية) . 


شمماذا نقعل فی تابع هذا الذوع من المثادى ارکب ترکیب أ حف عسل 


.1۹ النحو الوافی ... ۽٤ ھہ ص‎ )١( 


و ¥ 


المقدر. ثم أيهما الطارى» وأيهما الأصلى؟ وما معنى أن تركب الصسفة مع 
موصوفها وتصبع جريا منها لاتابعاً فضلة مكملاً أوصوفها؟ وما معنى إضافة 
العلم لعلم آخر هى آبوه على الحقيقة فى مثل : يامحد بن على» ويافاطمة بنة 
محمد بنصب محمد وقاطمة لإضسافتهما إلى ما يحد أبن وابنة وأعتبار هأتين 
الكلستين (أبن وابنة) مقحمتين بين المضاف والضاف إليه؟ وما قيمة الفصل 
بكلمتى أبن وابنة حينئذ؟ وإذا صح أن ثضيف العلم إلى أبيه فلم يخطي الذحاة 
أسلويتا المعاصر فى الإخبار عن سماد الأعلام دون ذكر كلمتى أبن أو ابنة؟ ثم 
ماذا نقعل فى ألف «أبن» و«ابنة» وقد فقدت من شروط حذفها عدم أستخدام 
أبن وابنة صغة أتركبها مع العلم المنادى تركب العدد أحد عشر من ناحيةء وعدم 
إضافتها إلى علم هى أب على الحقيقة نا قبلها من ناحية أخرى ضرورة تركبها 
مع ما قبلها وصيرورتها وحدة معه وأمتتا ع إضافة تلك الوحدة لما بعدهاء أى على 
الأقل لايعد القول بإضافة تلك الىحدة (محمد بن) إلى الطم الثاني إضافة لابن 
وح دسا ما بعدها آى آن كلمشى أبن وأبنة قد فقدتا الإاستقال شضرورة 
أنهماأصبحتا جزأين من العلم قبلهما وليستا وصفاً له إذ لى كات إحداهما 
وصفاً ما قبلها لترتب على ذلك أن يصف الشئ جزءء المركب معه الذى لايستقل 
دونه ولا بقید معناه منقصلاً عنهء وهی ما لا بقولون به ؟ 

وأخيراً سال : أين شواهد مثل هذا العلم المركب على هذا النمط المىغل 
فى آلإغراب ؟ ون هذه ألشوأهد ؟ وما ألبيئة التي بنتمى إليها قادلوها ؟ وما 
مدي شيوعها فى العربية المقعد لها ؟ 


أا ع لك : 

يضم ما نود الكلام عليه هنا نقاطاً سبق أن عرضنا لها وآخرى لم نعرض 
لها بعدء ما الأولى فسنكتفى بألإحالة إليها فى مواضعهاء وتتمثل تلك النقاط 
یما دى : 
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- العطف على الضمير المرقوع المتصل دون فاصل» وقد نورل فى 
العلاقة بين الضمير والظاهر . 

- العطف على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر وقد توول ذلك 
فى العلاقة بين الضمير والظاهر , 


وأما ما لم نعرض له بعد ونود آن نتحدث عنه فیشمل ما پا : 

أ - العطف على نية تكرار العامل: 

تكاد كلمة النحاة تجتمع على مقولة أن العطف على نية تكرار العامل) . 
ولقد استخدمت صيغة المقارية هنا لأن الثحاة جعلوا العطف عى ثية تكرأر 
العامل قانوناً راجب الالتزام فى أحد قسمى العطفه وهي عطف النسق؛ 
واختلفت مواقفهم فی قسیمه وهو عطف البیان » ففريق ذهب إلى انسحاب 
الحكم عليه هو الآخرء وقريق رأى أن عطف الييان قد يكون على نية تكرأر 
العامل وقد لايكون ؛ ونه حين يصح معه تكرر العامل فى المعطوف عليه يكون 
مرادفاً لبدل المطابق أی ما يسمی كذلك بدل کل من کل ما حین لایتاتی معه 
تكرار العامل فى المعطوف عليه فإنه يكون مغايراً للبدل المطابق ومستقلا عنهء 
وهذه المغایرة ھی التی بررت تصنیف عطف البیان بابا متفرداً من أبواب 
التوابعء ولولا ذلك لا استقام عطف البيان بابا ولا صح تصنيغاء وما تجدر 


. من البمث‎ ٠۳۳ - ۱۳۰ انظر س‎ )١( 
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الإشارة اليه هنا هو أن ما سس عليه باب عطف البيان من أن كل ما أعرب 
بدل کل من کل أعرب عطف بيان إلا ما يتاتى فيه تكرار العامل مع المبدل (أو 
بعبارة أخرى : إذا امتنع - نحو - إسقاط المبدل مه وتوجه العامل فيه إلى 
البدل فإن اليدل يمتنعء ويتعين عطف البيان)ء ومما يضرب فى النحو مثالا على 
ذلك: ياغلام يعمرا (بنصب يعمرا)ء وفيه يتعين أن يكون «يعمرا» عطف بيان 
على المحل من ألمنادى «غلام» المبتى فى محل نصب» ولايصح أن يكون «يعمرا» 
بدل كل من كل من «غلام» » لان العامل في شلام وهوحرف التدأء لايصسح أن 
يسبق «يعمرا» وهى بحالة النصب هذه فلا تجيز القوأعد أن نقول: «يايعمرا»» 
لأن العلم المفرد فى النداء حكمه اليتاء على ما يرفع بهء وما يرفع به هذا 
المتادى هو الضم ومن ثم فهو مبثى على الضمء أقول: إن هذا الذى أسس عليه 
باب عطف البيان واستقل تصنيفاً بسببه تنقضه قواعد باب النداء التى تقرر 
أن المنادى المستحق للبثاء على الضم يجوز تذوينه مضموماًء وتنوينه منصوياء 
وعلى ذلك وردت تصوص مشل: 
سلام الله يامطر عليها » فليس عليك يامطر السلام 
ومثل: ضربت صدرها إلى وقالت «» ياعديا لقد وقتك الأراقى 


فإذا صح أن المنادي المستحق للبناء على الضم يجوز نصبه منوا مع 
سبق أداة النداء له ومباشرتها العمل فيه (إن كان لهاحقاً عمل) فإن رفض أن 
نجعل «يعمرا» بدلا من محل المنادى «ياغلا» بحجة أن العامل إذا تكرر لايح 
أن نقول: «يايعمرا » (بالنصب) يصير رفضاً فاقدأ لعلته » وحكماً قأئماً على غير 
أساس» هذه وأحدة؛ وأخرى هى أن القول بأن العطف على ذية تكرار العامل 
فى عطف النسق وأجب الالتزام ضرورة أن تسعة حروف العطف (باستبعاد 
«وإمًا» للاختلاف فى عدها) يشترك ما بعدها مم ما قبلها فى الحكم الإعرابى 


س 


ينقضه تحليلهم لثل الآية الكريمة ظ اسكن أنت وزىجك ألجنة4 ففى مثل هذه 
الآية تفرض قواعد الذحاة ما يلى : 
- أن فاعل فعل الأمرللواحد المذكر لايكون إلا ضميراً مستتراً وجوباً أى 
أن فاعل هذه الصيغة الضمير لايظهر ولإيحل محله اسم غلاهر. 


- أن العطف على ذلك الضمير المستتر وجوباً يقتضى الفصل بين 


المعطوف والمعطوقف عليه. 
- أن ضمير الرفم البارز المنفصل (أنت) ليس إ توكيدا للضمير المستتر 
جئ به لإجازة العطف. 


وإذا صح لهم كل هذا الذى انتهوا إليه فإن تطبيق قائون أن عطف النسق 
على نة تكرار الحامل يثقض الأمر الأول ويجعله هباء منثوراء واية ذلك: أن 
تكرار الفعل «أاسكن» (الذى هو عامل فن أاعطوف عليه) مع المعطوف (الذى هى 
«زوج» ) يؤدى إلى إنتأج جملة على الصورة التالية داسكن إنت واسكن زوجك» 
وهى جملة غير مقبولة نحوياً » وثاقضة - إن صحت - لم تقرر فى فعل الأمر 
الواحد المذكر المخاطب من عدم صحة إسناده إلى الظأهر. وما ذهب إليه الذحاة 
من أن العامل المكرر مع المعطوف هنا ليس «واسكن» وإنماهو «وأيسكن» لايعدى 
أن يكون خروجاً بالنص عن حقيقته اللغوية من أجل سلامة القاعدة » أو خروجا 
بالقاعدة عن مفهومها ألذى يقتضى تكرار العاملء إذ العامل فى المعطوف عليه 
ليس مطلق ضيغة تفيد الأمر وإنما صيغة فعل الأمر للوأحد المخاطب المذك. 
ووضع غيرها فى موضعها لايخلو من أحد الأمرين اللذين أشرت إليهما وهما 
إهدار القاعدة لورود استعمال لغوى على غير ما تقتضيهء أو الخروج بالنصس 
إلى ما لا مبرر له من تأويل إلا صسون القاعدة النحوية. 


س ا س 


ب - الحكم الإعرابى بين ا متعاطفين ١:‏ 
أجتمعت كلمة النحاة على أن تسعة حروف العطف (أو عشرتهاء على القول 
بعد «وإما» تتفق جميعها فى أنها تشرك ما بعدها [وهي المعطوف) مع ما قباها 
(وهو المعطوف عليه) فى الحكم الإعرابى (رفعاً ونصباً وجرا وجزماً) ومن 
قوأعدهم المقررة فى هذا الباب أن العطف يقتضى المجاأنسة ومن صسور 
المجانسة الجائزة فى نظر القراعد والواردة فى الاستعمال عطف الفعل على 
أسم يشبه الفعل والعكس (آى عطف أسم يشبه الفعل على غعل) ويسوقون من 
نمادج الأول ها يئی: 
١‏ - ل والعادیات ضبحاء فالوریات قدحاء فالمغیرات صبحاء شاثرن به 
نقعاً4 . ) 
- إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسنا...4 
۳ - لط ألم يروا إلى الطير قوقهم صافات ريقبضن مأ يعمسكهن إلا 
٤‏ - إن الله يبشرك بكلمة منه أسمه اسيع عیسی أبن مریم وجيها فى 
الدنيا وألآخرة ومن الحقربين ويكلم الناس فى المهد وكهلام . 
ه - كتأبك جاء بالنعمی بشيرا » ویعرض فيه عن خبری سؤال 
فالفعلان الماضيان: أثرن وأقرضواء وألأفعال المضارعة : يقبض, ويكلم؛ 
ويعرض فى هذه الذمأذج فى موقم المعطوف, والمعطوف عليه فى تلك النمادج 


)١(‏ انظر : حاشية الشیخ يسین ...ا ھی سی ٥١‏ ؛ ۳٥ا‏ وشرح آپن عقیل ج؟ س ٤٤‏ س 
و 


(A. 


بال 


على تريب ۳ الغيرات: وألصدقن؛ السدقين؛ وصافات؛ ووجدهاء ویشير 
وكلها أسماء مشتقة تشبه الفعل. 
-وإذا صح لهم أن العطف بالوأو على نية تكرار العاملء وأن القعل 
المأاضى اتد کل عليه الأدوأت #التأاسخة لاسما مء ولايقع شا نواڪسب 
الضارع كذلك. فكيف نفسر العطف فى النموذج الثاني إن 
المصدقين والمصدقات وأقرضوا ...4 وأين اشتراك المعطوف (أقرضوا) 
مم المعطوف عليه (المصدقين) فى الحكم الإعرأبى ؟ 
وکیف یتأتی فيه ذلك ؟ 
il, —‏ ا لهم ُن الجر خاس بالاسساء ول یشاتی یں ألأفعال؛ کدف 
نفسر الجر الذى يتقتضيه قانون العطف فى المعطوف» ضرورة أن 
المعطوف عليه مجرور فى المثال الأول؟ 
الأفعالء فما ميرر المجانسة بين المشتق والفعل الماضى الذى لايجرى 
المشتق عليهء ولم تتم بينه وبين المشتقات تلك القاصة أو المقايضة قى 
الأحكام الت نندت عنها EO‏ وألتى بمقتاض اها عرب المضار ع هسم 
أن الأصل فى الأفعال البناءء وعمل المشتق عمل الفعل مع أن المشتقات 
ويسوق النحاة من نمأذج الثانى وهو عطف المشتق الذى يشبه القعل على 
الفعل ما بلى: 
١‏ - ل يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى4 ٠‏ 


۷ - فال-قيته یوما بير عدیه ¥ ومچر عطاء يستحق العابرا 


\A\— 


٣‏ بات یعشیھا بعضب باتر × بقصد فی اسوقها وجائر 

فأسماء الغفاعلين : مخرج» ومجرء وجائر معطوفة بالترتيب على الأفعال 
المضارعة يخرج ويبير ويقصد. 

وما قيل فى المثال الأول من نماذج عطف الفعل على المشتق يقال مع 
الشاهد الثالث هناء إذ كيف نفسر الجر فى المعطوف «جائر» مع أن العطوف 
عليه فعلء وه مما أجمعوا! على عدم جره ؟ 

وهكذا نرى أن مقررات القراعد التى تقتضسى ضرورة الاشتراك بين 
المتعاطفين فى اأحكم الإعرابى منقوضة بما تقرر فى باپ الفعلء من عدم 
جرهء وعدم صلاحية سبقة بنوأاسخ ألجملة الاسنميةء وعدم صلاحية قياس 
المشتق على غير المضارع من الأفعال » وأنه لكى تستقيم قاعدة عطف الفعل 
على الاسم مع الأصسل العام المقرر شى باب الحطف من تحقق المشاركة 
الإعرابية بين المتعاطفين فاد بد من تخطئة أحكام الفعل الإعرأبيةء وأحكامه قى 
ا لمصاحبات التى يعد الفعل مدخولاً لهاء وأحكامه فيما قيس عليه وما لم يقس 
عليه وأنه إذا صحت أحكام الفعل الإحرابيةء وسلمت ألقواعد التي تحدد 
مصاأحبات الأفعال. وصلح قياس المضارع ملى اسم الغاعمل فى الإعراب؛ 
وقياس الأخير على الأول فى العمل أقول : إذأ صع ذلك كله للنحاة فإنه لايد 
من تخطتة ما تقرر بعضه فى باب عطف الفعل على المشدق. 


أليدل : 


من قضايا البدل التى أود الإشارة إليها ما يلى: 


أ - البدل والاستثناء : (انظر ص ٠١‏ - 1۷ من البحث) . 


A Y—‏ س 


ب البدل علص نة تتكرار العا صل: 

ينص النحاة -- قى باب البدل -- على أن صحة البدل تتوقف على جوأن 
إسقاط المبدل منه وصلاحية توجه العامل فيه إلى البدل على مستوي المعذنى 
ومستوی الإعراب» أو على حد تعبير بعضهم «و حقيقة البدل ... أنه يقع موقع 
الأول ويبدل مكاته»() . 

وا الذى تقرره قوأعد باب الددلل تنقضه أحكام يبأب الاسدتناء فی 
صورتى الكلام التام الموىجبء والتام غير المىجب؛ حيث يجيز ألنحو فى ألحالتين 
أن يكون إعراب ما بعد إلا على النحو التالى: 

- أن يكون منصويا على الاستتنا ء. 

- أو يكون تأبماً للمستثنى منه فى إعرابة (رفعاً آو تثصبا أو جرا) عى أنه 
بدل من المستثلى منهء ولايقتصر ذلك على الكادم التام المنفى كماهى الشائم 
بل يشمل الكلام اتام الموىجب كذلك. فلتا أن نقول فى مثل؛ 

«ما قام الطلاب إلى محمدا». «ما قام الطلاب إلا محمدا وإلاً محمد 

فى مثل : «قام الطلاب إلا محمدا» دقام الطلاب إلا محمداً وألا محمدى0) 

وشي ۳ f3‏ 8 ج 

فمحمد بالرفع غى المثالين بدل من المستثنى مته وهى الطلاب والبدل من 
المرقورع مرفوع كما يقرر اإعراب» ولو طبقنا قاعدة إسقاط المبدل مئه أو تكرر 
العامل فى المبدل منه مع البدل لأنتج لذا فعلُنا كلاماً يناقض مفهوم الاستشذاء 
ألذى يقضى بإخرأج المستثنى من الحكم المثبت للمستثنى منه أو المنفى عنه. 


() وهن هذا التوع قراءة الرفع فى قوله تعالى: [ غشربوا منه إلا قليل منهم ) 


سا ا ا س 


لاإشراكه فيهء ورغم ذلك فإن كلمة النحاة اجتمعت على جواز إعرأب عا بعد أا 
فى حالتى الكلام التام الموجب والكلام التام المنفي بدلا من المستثنى منه 
بشاركه الإعراب ويشاركه المعنى تبعاً لذلك. رهذا التناقض الجلى بين ما 
يقتضيه الاستشاء من إخراج من الحكم ومايقتضيه البدل من المشاركة شى 
الحکم جعل نحوياً کابن الضائم یقرر كما سبق أن ذكرت ما ثقل عنه من آنه 
«لو قيل: إن البدل فى الاستشناء قسم على حدته ليس من تلك الأيدال التى 
عنیت فى باب البدل لكان وجهاً وهو الحق ء وإن كان ابن الضائم قد فق فى 
إدرأك التناقض بين مقتضى البدل ومقتضى الاستثناء فإن ما اقترحه للخروج 
من التناقض يوقعه فى حرج إطلاق المصطلح على نقيض ما استخدم فيه 


التو كيد : 


سوف نقصر حديثنا هنا على قضية امتناع توكيد الظاهر بالضمير (انظر 


HENRY HF 


() افر : همع الهرأمع ... عا س ۲٤٤‏ . 


سق ار س 


~A 


: a ألرد‎ 


يتحدث النحاة عن الجملتين الاسمية والفعليةء ويجعلون ركنى الأولى المبتدا 
والخبر (أو ماس مسد الخبر) و ركثى الثانية الفعل ومرفوعه (فاعلاً أوناثب 
فاعل)» ويفترضون أن الأصل فى نظام الجعلة الاسمية هو أن يتقدم المبتدا 
(المحكوم عليه) وأن يتأاخر عنه الخبر (المحكوم به)ء ويقررون أن هناك مواضع 
تزم فيها ك الرتبة (الحرة نىعا ما) فلا يتقدم الخبرء ولايتاخر المبتداء وإنما 
يرد كل ركن فيما تصوروه أصلاً لهء ويتصون كذلك على أن هذاالاصل الفترض ‏ 
قد يجب نقضه»ء ويتعيّن الخروج عليهء ولايصح أن يرد ركنا الجملة موقعياً على 
»قتسضا». 

أما الجملة الفعلية التى تصوروا تقدم الفعل فيها وتأخر مرفوعه عنه ألا 
فقد أوجب من سمو جمهور النحاة التزام ذلك الترتيب بين ركنى الجملة الفعلية 
التزاماً يترتب على نقضه خروج الجملة من دائرة الفعلية إلى الاسميةء على حين 
أن اتجاهاً نحوياً أطلق عليه «الاتجاه الكوفي» رأى أن الرتبة بين ركذى الجملة 
الفعلية رتبة حرة لابأس أن يتقدم فيها الركن الفعلى على الركن الاسمى أ 
يتأخر عنه. ) 

ويعرض نحاة الاتجاهات جميعها إلى ما وراء ركني الجملة (اسمية أو 
فعليه) وهو ما أطلقو! عليه «ما ليس عمدة» » أو «فضلة» » أو «مكملات الجملة» . 
أو «مقيدات الجملة» وافترضوا رتبا لتلك الكملاب فيما بينها من ذاحيةءوقيما 
بينها وبين ماأطلقوا عليه «أركان الجملة» من نأاحية آخرىء بل إنهم عرضوا 
للرتبة بين متعلقات المكملات وبين عمد الجملء وكل ذاك مسطورء مقعد له» محكم 
تفصيله فى آمهات الكتب النحوية فى أبواب المتبدأ والخبرء والفاعل (فى علاقة 
رتبته بالفعل). والتوابع: النعت والمؤكد» والبدلء وا معطوف ورتبها من الموصوقف 


سار س 


والمؤكد والمبدل منه والمعطوف عليه على الترتيب. وا لمفعولات الخمسةء والمشهبات 
باقعو للات كا لاستتناء والحال وا أتمبين؛ کماعرضوا DIRS‏ للرتية فى حديتهم عن 
موقم الصلة من الموصولء والضمير من مرجعهء وا مقسن من المفسر. 

وسوف يخلص حديثنا هنا حول الرتبة للعناوين التالية: 

- الرتبة بين التمييز والمميز. 

- الرتبة - فى جملة إلا الاستثنائية الفعلية - بين المستثنى منه والمستثنى 
وألفعل. 

- تقدم الخبر على النقى . 

تقدم نائب الفاعل على عامله. 

- الرتبة بين ألنعت والمنعوت. 

~~ تقدم ا لمعمول وعلاقته ينقد م العأمل. 

وقيما بلى تفصيل ذلك على الترتيب السابق: 


ا“ الرتبة بين التمييز وألهميز : 


ينص النحاة - فى باب التعييز - على أن التمييز لايتقدم على امير , 
وقد آسسست تلك القاعدة على ما يلى : 


(أ) اثظطر : الإتنساف في مسائل الخلاف . ج۲ ص ۸۲۸ - ١١۸۳ء‏ وكشف المشكل فى النحی. جا 
س ۲۷ . 


A 


¡ ~ على قاعدة آخری آقیمت بدورها علی تصور نقلری مدرسی ينقضه تصور 

مدرسى آخر ولايؤيده الاستعمال › كما تنقضه قواعدهم كذلك. آما القاعدة 

التى بنى عليه القانون الأساسى فهى أن التمييز منقول" عن الفاعل. 

والفاعل لايتةدم على عامله»ء وثلك مقولة لم تجتمع عليها كلمة النحاة إِذ 

منهم من يجيز تقدم الفاعل على عاملهء ويرى رأياً فى الجملتين الاسمية 

والفعلية لايعتمد على نوع الكلمة التى بيدا بها الكلام هذا بالإضافة إلى 

ما يلى:) 

- أن الاستعمال لايؤيد مقولة آن الفاعل لايتقدم على عامله شى مثل : 
طوإن أحد من المشركين استجارك قأجره ۾ 

- أن قياس رتبة التمييز بالممين على رتبة الفاعل بعامله لاتسلم لهم ؛ ذلك 
أن التمييز يختلف عامله باختلاف نوعه»ء فتمييز المغرد عامله المفرد 
الممين (وذلك نفسه يتعارض مع قانون أن الذى يعمل إنماهى الفعل أي 
المشتق أو الأدوات» والكيلات والموزوتات والمساحات ليست من الافعال 
ولا مما يعمل عملها من المشتقات ولا من الأنوات)» آما تمييز النسبة أو 
المحول عن الفاعل أو المفعول أو غيرهما فعامله ما فى الجملة من قعل 
أو مشتق ظاهر أو محذوف. 


ها مغنىی قياس التميدز “ وهو فضلة عمندهم - على الفأعل - وه عمدة 


)١(‏ هذا الزعم لايسئم لانحاةء فقد قرروا آن التمييز قد بكون منقولاً من الفاعل؛ وعن خيرم كما قد 
يكون ألتمييز غير منقول عن نئ من ذلك صلا كتثمميز الذات . 

(۲) انظر عا پلی: کشف المشکل فی التحو . ج۱ ص ۱۲۳-۱۲۲ رالتسائس. ج٣‏ سن ۳۸٤‏ 
والقتضب. ج٣‏ ص ۳۷-۳١‏ ؛ وشرح اہن عقيل جا س ٩۷۰‏ ~ 1۷۲. 


س 4 


فى نظرهمم - ؟ فلا يتعارض ذلك مع أصول التصتيف » ومقهوم 
المصطملحات, ومتطليات المنهجية؟ 

- أن قواعد باب التمييز - عند النحاة - تقرر أن التمييز يجوز أن يتقدم 
على المميز فيصح أن تقول : فسا طاب محمد . 

ب - الأمر الثاثى الذى أسست عليه قاعدة أن التمبيز لايتقدم على المميز تمش 
قى صل عام لديهم يقرر أن التمييز تفسير للمميزء ومن ثم يجب أن يتأخر 
عنه تطبيقاً لمقولة عامة تقرر أن المفس لايسبق المغسر وإنماً ينبغى أن يرد 
المفسر (بصيغة اسم المفعول) أولاء ثم يليه ما يفسرهء وينطبق هذا التصور 
عى العلاقة بين التمييز والمميز حيث يتقدم المميز وجوباً لحاجته إلى 
التفسير » ويتاتى بعده لتمييز الذى يفسره ويزيل #مورضه؛ وتشطبق القولة 
العامة السابقة على ما يلى : 
- على جميع حالات عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة . 
على جملة ألصلة وتقسبرها للموسول. 
- على الضمائر فى لغة أكلونى البراغيث: 
- على فعل الشرط المقصور وقوعه بعد أداة شرط مدخولها أسم بعده 

فعل يفسبر المحذوف. 
وهذا الذى يقرره النحاة من ضوابط تحكم الرتبة بين التمييز والمميز 

تتعارض مع آمرين : 

آ - مع ما أقره الثحاة أنفسهم من تقدم المفسر (بصيغة اسم الفاعل) على 
. ۴ ¥ 
المغسر (بصيغة اسم المفعول) جوازاً أو وجوباً . 


۷ ٩ س‎ 


المميز. 
أما تعارضه مم ما آقره النحاة من تقدم المفسر (بكسر السين المضعفة) 

على المفسر (بغتع السين المشددة) فيتضسح فى الأبوأب النحوية التالية : 
فى مثل : العلم نعم الصديقء والجهل بثس الرفيقء فالعلم مشعر 
با لخصوص بالمدح؛ وألجهل مشعر بالمخصوص بالذم ولايعربان ¬ عذد 
جمهور النحاة - مخصوصينء وإنما يعدأن مفسرين المخصوصينء ويؤدى 
ذلك إلى أن المفسر قد سبق المفسر. 

- باب نعم ويئسء» فى حديث النحاة عن الضمير الراقع شاعلا لتعم 
وبثسبوتفسير هذا الفا عل بالتمييز بعدهء وعدهم ذلك من قبيل ماخرج على 
مقتضيات القاعدة التى تقضى بتقدم المفسر . 

- باب الشرطء حين يعرضون لتقدم ما يدل على جواب الشرط المحذوف» كأن 
تقو ل: انت سدنقی إن رردشی؛ ای : شات سند دق × فجملة «آنت صدنقی» 
المتقدمة أيست عند جمهرة النحاة جواباً للشرط. لأن القواعد توجب تأخر 
رثبة الجواب عن الشرط وتىجب الصدارة) لأدأة الشرط كذلك. ومن ثم غإن 
أالجملة أ متصدرة «آنت صديقي» مفسرة للجواب المحذوف وجوياً ومتقدمة 
عسليه. 


FE 


f‏ هل المدأرة متحققة فى مشل هذا التركيب ؟ ول كون الجملة السأيةة لأد!ة الشرط مغسرة 
للجواب ينفى سدارتها لتتحقق لأداة الشرط سدارة تخترشها القاعدة ولا تسعف يها اللغة 
هتا ؟ 


ساس 


~۹ 


باب الضمير » حيث يرون ضرورة تقدم مرجع الضمير (ضمير الغيبة) عليه 
إلى الحد الذى جعلهم يرون آنه لولا التقديم والتأخير «لم يجز إضمار قبل 
الذکر»') ء آی أن ورود مرجع الضمير متأخراً يحتاج إلى مسوغ يتمثل فى 
تقدمه لفظاً إن تأخر رتبةء وإلا عد التركيب مخالفاً لا استقرت عليه 
القواعدء وهی ما عدوا منه ما سبق ذكره؟ » وغنى عن البيأان أن مرجع 
باب الضميرء ملد حديڈهم عن خسمير الشأنء وأاعتبارهم تأخر مفسره عنه 
أمراً خارجاً عن المقتضيات اللغوية فى التفسير. 

([محمد كاتب درسه) » ففاعل يكتب فى الجملة الأرلىء وفاعل كاتب فى 
الجملة الثانية مير يفسره المبتدأ غى الجملتينء وهو متقدم أصالة ولفظاً 
الضمير المستكن فى شبه الجملة الواقع خيراًء أو صفةء أو حالاء قمقسر 
هذا الضمير هى على الترتيب : المبتدا والموصوف وصاحب الحالء وها 
سايقة الضمير فى الذكن. 

الحال المشتقة أو المؤرلة بالمشتقء وتحمل هذه وتلك ضميراً يعود على 
صاحب الحال السابق ذكراًء أو المفترض نذحوياً سبق ذكره . 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب . ج١‏ ص د۲۸ 
(۲) انظر س من هذا البحٹ . 


س ا س 


ااسبق والصدارةء والضمير وأجب الاستتاروالتاش. 


فاعل آفعل فی التفضیل کما فی « محمد أکبر من على» ففى آكبر مير 
تقدیره هو یعود عای محمد . 
- الضمير المشترط اتصاله بالفاظ التوكيد المعنوى (نقس» عين» كلاء كلتاء 
کكل» جميع) يجب تأخره عن مرجعهء ضرورة ألتزام ماأشترطه الذحاة من 
تقدم المؤكد (بصيغة اسم المفعول) وتأخر المؤكد المعثوى . 
الضمير ألواجب اتصاله بنوعين من البدل يطلق عليهما بدل بعض من كل ؛ 
ويدل اشتمالء ويمود هذا الضمير الوأجب اقترانه بالمبدل على المبدل منهء 
وينص النحى على ضرورة تقدم المبدل منه وتأخر البدل. 
ففى هذه الأبواب جميعها يتقدم المفسر على المفسر تقدماً واجباً أحياناً. 
وتقدماً جائزاً أحياناً آخرى؛ وأيا ماكان نوع التقدم فإنه يخرق ضبابطاً عاماً 
أسس عليه حكم فى باب التمييز يوجب تقدم المميز وتأخر التمييزء ويسلمنا ذلك 
إلى الأمر الثانى وهو أن أحكام باب التمييز نفسها ينقضن بحضها بعضاًء على 
حين تقرر قاعدة أن الرتبة بين التمييز والمميز محفوظة لانتجاوزء وأنها تقدم 
المميز وتأخر التمييز, تقرر قاعدة أخرى أن تمبيز النسبة قد يتقدم) على 
المميز شريطة أن يكون العامل فعلاً متصرفا أو يشبه الفعل المتصرف. 
ولايخفف من نقض هذا لغيره من أحكام أن يرى النحاة أن الأرجح عدم 
التقديم. 


ويتصل بهذا صلة حميمة أمر اخر یعرضون له کثیراء وليس ذلك إلا 


() انظ : الاشباه والنظائر فى انحر . ع ص ؟۸١.‏ 
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موضبوع «الجمع بين المغسر وا فس ء أو ما يفضل بعضهم تسميته «الجمع 
بين العوض والمعوض»"' » ويرى بعضهم ضرورة التفريق بين هذين الأمرين. 
ويذهب أآخرون إلى أنهما بمعنى وأحد. ومهما يكن من أمر فأن اذى يعنينا هو 
ما قرروه من أن الجمع بين العوض وا لمعوض أو بين المفسل وا فس لايجونء و 
من تماذج ذلك الأخير عدم جواز إظهار ما يغسر الإضافة من حروف حددت 
لذلك هى اللام وقي ومن. وهذا ألذى قرروه يتناقض مم أبوأب ثحوية عدة جمع 
, هه # 
فيها بين المقسر والمفسر ال إن بعضها قد أطلق عليه نحوياً مصطلح تشسير 
کالتمییزء ونْص فی تحدید بعض آخر على آنه للبيان والتوضیح کالبدل وعطف 
البيان والنعت» ومن الأبواب التى جمع فيها بين المغسر والمفسر مايلى : 

- اليدل المطابق. 

مظف البيأن. 

“آلتعت. ' 

~~ لبر الساوی للمتبداً فی العثی» أو ألذى هى نفس أليتداً ھی المعنى, 

- أن المفسرة وما بعدهاء ولا يقع بعدها إلاجملة. 

- أى المفسرة وما بعدهاء ولايقع بعدها إلا المفرد. 

- الصلة وألموصول. 


)١(‏ اتظر ما یلی: کتاب سیبویه ج٣‏ سس ۲۹۲ وشرح اہن عقيل ا مں ۲۹۷ ۲۹۸ والاشیاء 

والنظائر فی النحی جا س ۸٤۱۵۷-۱ء‏ ۹۰ء والتحو العریی نقد ویثاء. مض ۸۹ء .1۱4-1٩۴‏ 

(۷) أنظر مأيلي: شرح المفصل. ج۷ س ۱۷ء ١۹‏ وخزانة الآدب . جه ص ١١ء‏ الإنصافش فى 
مسائل الخلاقف. جا س اسل 


~٩ ٩ 


- التمييز الذى يسمى مدرسياً التفسير. 
- الضمير ومرجعه . 

- الجملة المفسرة لجملة الشرط المحذوقة. 
المشعر بالمدح وألذم . 


ففى ذلك كله جمع بين المفسر والمفسر على وجه الوجوب أحياناً كما قى 
والفرد بحد أى المفسرةء والخير الذى هو نفس البتدا فى العثى. 
أما الجمم بين العوض وألعوض - على ألقول بمخالفته ألمفسر والمقسر - 
فقد ورد عن النحاة فى موأضع من ألذحو الجمع بيثهما كذلكء ومن ذلك : 
- نداء لفظ الجلالة «ألله» وعد «يااللهم» من صوره؛ وتقرير أن اليم 
المشددة عوضش عن حرف الخداءء وسم ذلك جمع بينهما, 
- ياأبتى - فى النداء - حيث جمع غيها بين التاء والياء مع زعمهم أن 
التاء عوض عن ألبأء. 


-٣‏ الرتبة فى جملة إلا الاستشنائية الفعلية 
بسن !| و م منه وأا HE‏ و ۴۳ : 


الأصل فى جملة الاستثذاء أن يتقدم المستثنى منه وأن يتاخر المستثنى 
مسبوقاً باداة الاإستثناء. ويجوز فى المستثنى حينئذ النصب على الاستثناء 
والاتباع على البدل من المستثنى منه شريطة أن يكون الكلام تاماً موجباً أوتاماً 
غير موجب» وقد سبق أن نقلنا عن النحاة قاعدتهم التى تعنم الإتباغ على 


س ۹٩‏ س 


البدلية حين يتقدم المستشنى على المستثلى مله كما فى قمل: «قام إلا محمدا 
الطلاب» أو «ما قام إلا محمد الطلاب» حيث يتعين نصب محمد. على الاستثتاء 
فى المثالينء ويمتذع رفعه على البدل من الطلاب؛ لامتناع نقدم البدل على ألمبدل 
مثهء وهكذ! تؤش الرتية بين المستثنى مته والمستشی فی عراب هذاالأخيرء آما 
آثر الرتبة بين المستثنى منه من نأحيةء والمستلى وألعامل فى الجملة من ناحية 
أخرى» جوازاً ومنعاًء سحة وخطاء فيتوقف على تصورات ذهنية للنحاةء وبيان 
ذلك أن تقدم المستثنى مذه على المستشنى والفعل معا يتوقف على المؤثر فى 
المستكنى إعراباًء فمن يرى من النحاة أن نأصب المستثنى مو إلا وخدها أجاز 
أن نقول: «القوم إلا زيداً قامو)»' ؛ ومن رأي أن العامل فى المستثنى هو «إلا» 
بمعونة الفعل المشتملة عليه جملة الاستثناء مثع تقدم المستشنى منه على 
المستثنى والفعل معاء وهكذا يتوقف الحكم على الرتبة بالصحة أى الخطا تبعاً 
التسليم بتصور نظرى عن العامل أو عدم التسليم بهء لابناء على استحماله أ 
عدم استعماله. وغنى عن الذكر أن الاعتماد على مثل هذا التصور الذظرى 
المجرد ينتهى بنا إلى الحكم على تركيب لفوى مرة بالصواب ومرة بالخطاء أي 
أن النحو يخطى التركيب ويصوبه فى وقت وأحد معاأًء ولايحتأج هذا النمط من 
التقعيد إلى تعليق يكشف تناقضه وعدم صلاحيته . 

ومن قواعد الرثبة التى اقتضتها تصورات النحاة النظرية ما يلى: 
- عود الضير على متأخر لفظاً ورتبةء وأعتبارهم ذلك مخالفاً للقواعد» مع 

أنهم يوجبونه فى مواقع عدة أشرنا إليها سابقاً ١‏ ومم أن الاستعمال 


. ٠٠۴ص انظر : الإشباه والنظائر في الٹحي . ۽۴‎ )١( 
انر ص ۹۹+ عن هذا البحث.‎ )۲( 


س 


¥ 


اللشوى جاء ظاهره مجيزا لعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. 


وجوب تقديم المقعول به فى مثل : وما ثمود فهدیناهم» حتي تسلم 


القاعدة التى توجب الفصل بين أما والفاء بمفرد لا جملةء وقد أوضحنا قى 
غير هذا السياق(' أن تقدم المفعول به هنا س على قراعة نصب تمود - 
لايحقق النحاة مرادهم بلّه أن نقول: إن قراءة «ثمود» بالرفع تنقض قانون 
الفصل بين أما وألفاء بالقرد . 


~~ ما يتصوره النحاة سبباً لإضمار أن وجوياً بعد لام الجحود فى مثل : «ما 


كان ليفعل» وأنه إنما مرت أن وجوباً وامتنع إظهارها نا يترتب على ذلك 
الإظهار من مقابلة المفرد بجملةء ذلك نهم يقررون أن أصل «ماكان ليفعل» 
هی «کان سیفعل» ویجعلون النفی (ما کان) فی مقابل الإثبات (کان) 
ويجعلون الحرف غير العامل (السين) فى مقابل اللام (وهى حرف غير 
عامل فی تصورهم هنا) ثم يجعلون جملة «یفعل» (فى الكلام الحثیت) فى 
مقابل جملة «يغعل» (فى الكلام امنفى): وقد أوجب ذلك عليهم القول 
بإضمار أن وجوًا وعدم إظهارها » لأن إظهارها - فى تصورهم سيجعل 
منها ومن الفعل الواقع بعدها مصدراً مؤولاً (وهو صيغة مفردة فى تصذيقف 
النجاة) ووجود مصدر مؤول فى هذا الموقع سیؤدی إلى عقابشسته فی 
الصيغة المشتة التركيب بجملة فعلية على النحو ألتالى بيانه : 


الاثبات کان س يفعل [ يفعل = جملة ) 


اللفى مع عدم إظهار أن ماكان ل يفعل [ يفعل = جملة ] 
النغى مم إظهار أن ماکان ل أن يفعل [ أن يقعل = مصدر 


مؤول = مقرد ) 


یں ی و انی و و ی ی 


, %٤ انر : المصطاح أ حو سس ۹۲ء‎ ]١( 


سا ٩‏ ا س 


وهكذا يتصورون" أن المقابلة قد تمت بين جملة فعلية فى الكلام المثبت 
وجملة فعلية فى الكلام المنفى » والسزال هى : هل إضمار أن سيؤدى إلى عدم 
تقدیر الکلام بمصدر مؤول (آی بمفرد) حتی نبرر به عدم إظهارها ؟ 

وتقود الإجابة بنعم إلى تقرير أن المصسدر المؤول من أن المضمرة وجوباً 
والفعل جملة وليس مغرداً آو فی تأويل المغرد» وهو تقرير منقوض بصريح قولهم 
فى المصمدر المؤول وأنه مغردء ويقع فى مواقم لايحتلها - فى قواعدهم - إلا 
المقرد كموقع الفاعل وموقع المبتدأ وإن رأوا أن إعراب المصدر ألمؤدل يكون 
على المحلء وإذا كان ذلك كذلك فإن إضمار أن أو إظهارها بعد اللجام لايغير من 
الحقيقة التى ينصون عليها نحريا وإعرابياً وهى أن اللام حرف جرء وأنها 
داخلة على مصدر مؤول وأن المصدر ألمؤول فى تأويل المفردء وهذا يقود إلى 
تصور واحد هی أن «لیفعل» بعد «ماکان» فی حكم المقرد» وأن «یفعل» بعد «كان 
س...» جملة ولا تتاول بالمفرد. 

وتبقى قضية أن اللام ليست حرفا عاملاً قوبل بها فى الكادم المنفى حرفاً 
غير عامل هى السين» وعد لام الچحود حرفاً غير عامل يتقضه ما نص عليه 
ألتحاة من أن لام الجحود حرف جرء وكوديها کذلك ~ عندهم - هی ألذى جعلهم 
يغسرون نصب المضارع بان مضمرة بعدهاء لأن حرف الجر لايدخل على فعل. 
ضرورة أن الأفعال لايدخلها الجرء فكيف تثص القواهد على أن لام الجحود 
حرف چرء وأن مدخلوها وهی المصدر المؤول فى محل جر ثم ينقض القائلون ما 
قالوا فيقررون أن اللام حرف غير عامل جئ به -“ فى كلام منفى - لمقابلة 
حرف غير عامل فى المقابل المثبت للكلام ؟ 
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: © تقدم الخبر علص النضص‎ “٣ 


يعرض النحاة ~ فى باب الذواسخ الفعلية التى يشترط فى إعمالها تقدم 
ألنفى عليها وهى (مازال وما فتئ»ء وما برح ء وما أنفك) - لقضية الرتبة بين 
هذه الأفعال وأخبارها ويقررون أن جوأز تقدم الخبر على النفى أومنعه يتوقتقف 
على القول باستحقاق النفى الصداره لجريانه مجرى الاستفهام أوعدم 
استحقاقهء فمن رأى أن النفى له الصدارة منع تقدم أخبار هذه الأفعال على 
الثفى» وعليه فجملة «قائماً مازال محمد» جملة غير مقبولة نحوياء وعد هذه 
الجملة نفسها صحيحة مقبولة فى نظر من رأى من ألنحاة أن النفى لاتجب له 
الصدارة. 

هذا التراوح قى الحكم بين قبول الاستعمال ورده على سس من تصسور 
تظرى لوقع النفي يجعل الكلام صحيحاً وخطأ فى وقت وأحد معاًء وهذا ما 
لايجوز أن يتصف به نحو يدعي لنفسه أنه يصف نظام لغة مشتركة أو قصيحة 
أو أيًا ماكان الاصطلاح المطلق عليهاء وبعبارة آخرى: 

أن مثل هذا التقعيد ألذى بيترتب عليه آن الاستعمال اللغوى الذى ترفضبه 
قاعدةء ولاتجيزه ء وترده على قائليهء تقبله قاعدة آأخرى؛ وتعطيه حق الشرعية 
والاستعمالء والقياس عليه وهى أمر يجعل اللغة محكومة بتصور النحاة عذهاء 
ولايجعل تصورأت الذحاة مستمدة من حقأئق الاستعمال , ) 


() اتظر ؛ الإتصاف فى مسال الخلاف ... ع١‏ ص ۹١١٠ء ٠١١‏ والأشباء والنظائر فى الحو . 


- تقدم ناتب الغاعل علص مامه : 


يؤكد النحاة أن الرتبة بين الفاعل وعامله محفوظةء يتقدم فيها العاملء 
ويتاخر فيها الغاعل وجوباً » ولايتاتى غبها غير هذاء وينطبق القول نفسه على 
تأئب القاعل » ضرورة أن هذا الأخير ياخذ أحكام الفاعل جميعهاء ومثها: 
إعرابه» وموقعهء ورتبتهء ومطابقة الفعل له وغير ذلك مما هو مقصل فى أحكام 
القاعلء وضرورة أن تصنيف الجملة إلى اسمية وفعليه قد أرسى وأسس على 
تلك الحقيقة الشكلية التى تقررفعلية الجملة إن هى بدئت بفعل» واسميتهاإن هى 


وعلى الرغم من هذا نجد النحاة الذين ينصون على ذلك بقررون جواز 
إهدار الرتبة بين تاثب الفاعل وعامله فيجيرون) تقدم ثائب الفاعل على عامله 
الفلرف والجار وا لمجرور فى الشعر وفى غيرهء بل إن آلغية ابن مالك قد بيغت 
بعض تصسوحها وقد تقدم فيها تائ الفاعل على عامله» ومن ذلك قوله: «وما يه 
إلى تعجب وصل»" » وهذا الذى يقرره النحاة ينقض قواعد الرتبة التى تلص 
على وجوب تحققها فى الجملة الفعلية (فى بابى الغاعل ونائبه) » ويؤدى إلى 
الخلط بين مفهومى الجملة الاسمية والفعلية اللتين يتوقف التمبين بينهماعلي 
صدارة الاسم للأوليء وصدارة الفعل للثانية. 

ولايصح أن يحتج على هذا الذى قول بأن الكوفيين يرون أن رتبة الفعل 
مع الفاعل أو ناثبه رتبة حرةء لأن القائلين بجواز تقدم ثائب القاعل على عامله 


() انظ : حاشية الصبان. ج٠‏ س .٤٤‏ 


ےک 


الظروف أو الجار والمجرور هم أولدك الذين أوجبوا تقدم الركن الفعلي وتآخر 
الركن الاسمى فى الجملة الفعليةء ورأوا أن مقابل هذا ينتقل بالتركيب من 
الفعلية إلى الاسمية. 


۵- الرتبة بين النعت والمنعوت : 


من مواضع الرتبة المحفوظة تقدم المتبوع وتاخر التابع » وينطبق ذلك - 
فيما ينطبق - على الموصوف وصفتهء حيث يجب أن يتقدم الموصوف وأن 
تتأخر عنه صفتهء ولكن القارئ لمسائل الأبواب يجد مواضع خولفت فيها الرتبة 
بين المصوف وصفتهء فتقدم فيهاالتابع (أى الصفة). وتأخر فيها المتبوع (أى 
الموصوف) ومن تلك الموأضع ما يلى: 

ا - التعت السببى كما فى جاء على الكريمة أمهء وجات فاطمة الكريم أبوهاء 
فالكريمةء والكريم» وإن عوماتا على مستوى النحو على أنهماصغتان على 
ولفاطمة على الترتيب» - يعداڻ صفتين لمرفوعيهما (أمه وأبوهاعلى 
الترتيب). ذلك آنا لصف علياً بكرم أبيه لايكرمه هى ونصف فاطمة بكرم 
أبيهالا بكرمها هىء وكأن آهل الكلام فى الأرل: جاء على الموصوفة أمه 
بالكرم. وفى الثانى: جاعت فاطمة الموصوف أبوها بالكرم . 

ب - إضافة الصفة إلى الموصوف» وفيها تتقدم الصفة ويتأخر المصوف كما 
فی : 
- إن هذا لهو حق اليقيني () . 


() الوأقعة / دة . 


س ا 


- إن العدى لن يعباً بكم إلا إذا أحس منكم صادق الجهادء وعظيم البلاء. 
وضسریتموه کما تضرب عوادی الوحوش؛» وطردتموه کما تطرد غرائب 
الإبل, أى: اليقين الحق. والجهاد الصادق» والبلاء العظيم والوحوش 
العوادى»والإبلالغرائي . 

ج - العلم المنادى الموصوف بابن حين يحرك بغتحة تعامل على أنهافتحة 
إتبا ع شكلى لحركة الفتح فى ابن التى هى صفة لذك المنادى » كما 
فسی: 
يامحمد بن علی» فمحمد منأدی يجوز فيه - إلى جانب بناثه على الضىم - 
أن يفت فتحة إعراب أو فتحة بتاء أو فتحة إتباع» هذه الأخيرة هى 
ضالتنا هناء فالمنادى يامحمد (وهو موصوف بابن مضافة إلى على) ضبط 
أخره بالفتع ليشاكل حركة الفتح فى ابن الواقعة صفة المنادى. 
والرتبة على هذا النحى ناقضة للأصل المفترض,» ومخالفة لماعليه القواعد 
من ضرورة تقدم المتبوع وتاخر التابع ء ذلك أن التابم هنا هو المنادى وهي 
متقدم» فا لمتبوع هو أبن وهو متآخرء ومن المفارقات التى يحسن تسجيلها 
هنا أن التابع هو الموصوف؛ والمتبوع هوالصفة »مم أن مقررات القواعد 
على غير هذا كله, 


(1) اتظر : النحو الوأفی ٣‏ ص ٤١‏ . 
[(۲) انظر: خرانة الادي... ج۷ ص ٤٣٤‏ وکشف المشکل فی النحی ۔ ج س .1۹١‏ 


س 


3“ تقدم المعمول وعلاقته بتقدم العاسصل : 


نص النحاة على أنه «لايتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل') » أو على 
حد تعبير بعضهم «المعمول لايقع إلاحيث يقم العامل فيه»" واتخذرا هذه 
القاعدة - كما يقول الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد «دليلاً فى كثير من 

المواطنء وجملوها كالشئ المسلم به ألذى لايتعطرق إليه تقض»() . 
ومما استخدموا فيه تلك القاعدة دليلا موضوع «الرتبة» حين تحدثوا عن 

جواز تقدم خبر لیس علیها مستدلين بجوأز تقدم معمول خر ليس عليهاء لأن 

المعمول ما دام قد تقدم على رتبته جاز فی عامله ماجاز فيه رتبة. 
وهذه القاعدة منقوضة بما تقرر في مسائل قواعد الأبواب» ويما ورد فى 

الاستعمال كذلك, أما قواعد مسائل الأبواب التى تنقض قاعدة جواز تقدم 

المعمول لتقدم العامل ء فتتمش فيما يلي( : 

ا ~ خبر المیتداً حین کون فعلاء. كما فى مثل: «محمد أكل» فمحمد مبتداًء وأكل 
جملة فعلية ما ضوية خبرء وهذا الخبر لايصع تقدمه على المبتداء وإلا 
تحولت الجملة من الاسمية إلى الفعليةء ولكنا حين نذكر معمول هذا الخبر 
فنقول: «محمد كل الطعام» يصح لنا أن نقدم معمول الخبر على البتدا 
فنقول: «الطعام محمد آكل» وعليه فقواعد باب الخپر تقرر جواز تقدم 
معمول الخبر الفعلى على المبتدأء ومنع تقدم الخبر الشعلى نفسه على 
المبتداًء وهي أمرناقض لا نص عليه النحاة فى القاعدة العامة المتحدث 
عنها هنا. 

(۱) شرح ابن عقیل . چا مس۲۷۸( الإنصاف فی مسائل الخلاف ... ج٠‏ س 1۷. 

(۳) شرح اہن عقیل. ج ھ. ص ۲۷۸, 


)٤(‏ أنظر في هذ« الموأاضم ما ذكره الشيخ محمد محى ألدين عبد الأجميد ؛ فهن ملخصة عناة 
شرح این عقیل جا ھہ سس ۲۷۸ ۲۷۸۹). 


س و 


ب - خر إن حين لايكون ظرفا أوجاراً ومجروراًء كما فى مثل: «إن محمدا 
مقيم» فمقيم - وهو خبر عن اسم إن - لايصح أن يتقدم على الاسمء غلا 
نقول: «إن مقيم محمدا»» لكنْ معمول هذا الخبر قد يتقدم على الاسم 
فنقول: «إِنْ قى المكتبة محمد مقيم». وهذا ناقض هو ألآخر للقاعدة العامة 

ج - الغعل المنفى بلم فى مثل: لم أظلم فالفعل أظلم المنفى حدثاً بم » 
المجزوم لفظاً يهاء اقلوب زمتًا إلى المضى بها كذلكء لايصح أن بتقدم على 
لم وأكن معمول هذا الفعل يجوز تقدمه على لي فلى قلنا: «لم أظلم النحاة» 
لصح أن يتقدم معمول الفعل المنفى بلم عليها فنقول : «النحاً لم أظلم» ء 
وجواز تقدم المعمول» وامتنأع تقدم العامل هنا ينقض الاصل المقرر الذى 
هى قضسدة الحديث فى هذا السياق. 

د - الفعل المنفى بلن فى مثل : لن أتجاوزء فالفعل أتجاون المنفى حدثه بلن. 
المنصوبة صيغته بهاء وامنصرف إلى الاستقبال زمنه بسببهاء لايجوز - 
فى ثظر القواعد - أن يتقدم على لن فلا يقيل أن نقول: 
«أتجاوز لن» لكن معمول هذا الفعل يجوزأن يسبق لن فنقول فى مثل «لن 

أتجاوز الحق»«الحق لن أتجناوز». وهذا - مرة أخرى - يؤكد نقض قواعد 

ألأيواب جا تقرره القواعد العامة . 

ه - الفعل الواقع بعد آما (التى افترضوا فيها الشرطية » وأوجبو! إيلامعا 
فاءًء واشترطوا عدم الفصل بينهما بغير المفرد)(') كما فى مثل: 


(1) افتراض الشرطية فى أماًء ووجوب إيلائها فام وألفصل بينهما بالمفرد وحده ثلاث قضايا: 
الأرلى منقوضة تركيبياً ودلاليأي الأخيرتان متقوضتان بالاستعمال الذي ورد وليس فيه الفاء 
ولس ضرورة ء وبالفصل بيتهما بالجار وألمجرور : (أثظر 

Conditlonal Sertences,.. PP. 128-132‏ 
وأنظر فى اما ما يلى: الإنساف فى مسائل الخلاف.., ج١‏ ص ۷۰-1۷ وشرح أبن عقيل ج؟ 
س ١۲۹۱ء ۳۹١‏ وهامش الاأخيرة. 


سن و کاس 


«أما الماءٌ فلا تمنع»» فالفعل «تمنم» لايصح أن يلى أماء ضرورة أن الذى 
يج ٠‏ أن يفصل بينها وبين الفاء لايكون إا مفرداء والفعل لايتحقق فيه ذلك. لان 
جملةء لكن معمول هذا الفعل (فى مثل هذه الحالة - يجب أن يتقدم ليتحقق ما 
اشترطه الذحاة من فصل بين أما وألفاء بمفردء وعليه وجب أن نقول: «أما ا لاء 
فلا تمشع»» وغنى عن التصريح أن هذه الحالة أبلغ من سابقاتها نقضاً لقاعدة 
النحاة العامة األتى تقرر أن العامل يتقدم حيث يتقدم المعمولء ذلك أن المعمول 
هنا واجب التقديم (لتحقيق قاعدة هى فى نفسها منقوضة بالاستعمال) ومع 
ذلك فالعامل لايصح آن يتجاوز رتبته إلى ماتجاوزها معموله. 


والحمد لله فى البء والختام 


)١(‏ تنص قواعد التحاة على أن الفاء بعد آما وأجبة الدخول على مأ يلى الذى يليهاء وان حل 
الأسلوب منهامخالف القاعدة وهو زعم ينقضه الاستعمال الى يورده النحاة أنفسهم ([غير 
عابئين بمدلول إيراده» وكأن على من تؤخذ مته اللغة أن يتبع تور النحوى عن اللغةء ويتكام 
على غير مقتضي سليقته ارضاء لقياس القاعدة وإن خالف الاستعمال وهذا فهم غريب 
تطبيعة التصو): ومن ذلك الذي ورد علي غير ما اشترعاوه ما بلى: 

- قال تعالى: [ فما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ] 

- وقال رسول الله کہ : اما بعد ما بال رجال یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله» 

ماروي عن السيدة عمائشة - رضى الله عتها آنا قالت: أما الذين جمعواً بين المي والعمرة 
طاقر! طوافاً وأحدا». 

- وسن ذلك قول الشاعر : «قأما الصدور # مدور لجعفر « ولكن إعجازاً شديداً صريرها 

-- وكذلك الشأهد النحوي الشهير الموصوف بالضرورة لمخالفته القاعدة 

فأما القتال. ¥ تال لديكم «» وکن سيراً فى راض المواكب 


اپا ب س 


عادر البحث 
[ - العرآن الكريم . 
ب - ألمصادر العربية : 


شامة. مطبعة الحلبى بمصر - ١1١١ه_.‏ 

اس إتحاف قضادء الأبشر فى ألقرأءات ألأريع شد :+ الدميأطى (الشهير بالبنام ر 
تطيق : محمد على الضسباع. طبع ونشر: عبدك الأحميد اأحمدحنفى . مسمس 
- الغورية ۵۹ ٠٠ه.‏ 

~~ الإتقأان فى علوم القرآن چاتل الدسن عيفد الرحمن السيوطيى. شحقنق: 
رضبی - بیدار, ألطيعة الشائية. 

“٤‏ الاشپاء والنظاثر فى الحو جلال الديں عبد الرحمن السيوطى. الطبعة 
ألأرلى دار الكتب العلمية ¬ بیریت ٤۹۸١م.‏ 

ه- الأصول. دراسة آپيشستومولوجيه للفكر اللغوى عتد العرب. د. تمأام حسان. 
الطبعة الأرلي . الهيئة المصرية العامة الکتاب ۱۹۸۲ م 

. أيوجعفر الشهاس. تحقبق زهیر غازی راهد. بقداد‎ ٠ إعراب.القرال‎ “١ 
مكتية أ لاني ۹۹۷۷ م‎ 

۷- الأعراب والرواة. د. عبد الحميد الشلقانى. دار المعارف يمصر ۱۸۷۷ . 


۸- الآطالى المشجرية خلال الدين جو السعاذات على بن حمزة العلوى. الطيعة ' 


سپا م س 


الأولى . دار المعارف العثمانية. حیدر آباد - الدکن ۹١١١ه.‏ 


- إنباء الرواة على أنبأء النحاة. جمال الدين بى الحسن على بن يوسف. 
القفطى. تحقيق: محمد أيو الفضل إبرأهيم, دأر الكتب ألمصرية . القاهرة 
۷~ ۲م 


-١‏ أليحر المحيط. أبوحيان انحوي مطبعة األسعادة القأهرة الطبعة الأولى 
۸ ف 


۲- بدائع الفوائد. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. دأر 
الفكر. 

۴ التصنيف النحوى. ملف (تحت الطبم). 

٤‏ الجنى الدانى فى حروف المعائي. حسن بن قاسنم المرادي» تحقيق : طه 
محسن. الطبعة الأول . بغداد ٦۱۹۷م.‏ 

-١ ٥‏ حاشية الأمير على مقنى اللبيب عن كتب الأعاريب» الشيخ محمد الأمير. 
-٦‏ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل لألفية أبن مالك الشيخ محمد 
الدمياطى الشهير بالخضری؛ مطبعة الطبی. ٠۴۵۸‏ هھ - ١٤1۹م‏ , 

۷- حاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح على التوضيح. مطبعة الحلبي - 


أالقأهرة , 


۸- حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألغية ابن مالك مثشورات 


۴.۹ 


۹ ~~ خزانة الأدب ولب لباب سان العرب. عبد القأدر بن عمر البغدادى»ء تحقيق 

٠‏ - الخصائص. آبو الفتح عثمان بن جنى. تحقيق : محمد على ألنچار. دأر 
کتب المصرية . تشر : دار الكتاب العربى - لبتان. 

'.مأ۹۷١ الروأبة وأ لاستشهاد بالئغة. د . محمد عيد. عام الكتب. القاهرة.‎ “۲١ 


۲ شرح أبن عقيل. تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد. الطبعة الرأيعة 


عشرة٤۱۹1م.‏ 
أأبأبىي الحلبى 


-٤‏ شرح الكافية (كافية ابن الحاجب). رضی الدین الاستراپاڈى. دار الكتب 
العلمية ~ بیریت .۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

-٥‏ شرح المفصل. موفق الدین بن بعیش النحوی. عالم الکتب ¬ بیریت. 

- الشعروالشعراء. بى محمد عبد ألله بن مسلم بن قتيبة. دار الثقافة‎ ١ 
. م۱۹٦٤ بیروت‎ 

۷- القرآن ا لكريم وأثره فى الدراساست ألذجوبة. عبد أالعال سسالم, ذأر 
المعارق پعصر ۹1۸١م.‏ 
تقحق: ف . حف محمد قاسم شر اب ألحوزة. 


a 


۹- كتاب الحلل فى إصلاح الخلل من كتاب الجمل. أبى محمد عبد الله بن 
محمد بن السید البطلیوسی. تحقيق: سعيد عبد الكريم سعودى. دأر 
الرشيد للنش. الجمهورية العراقية ۱۹۸۰م. 


۰ کتاب سییویه. آبی يشر عمرو بن عثمان بن قنبر. لشر : أدب الأحوزة - 


طهرأن. 
۱ کتاب سیبویه. آہی بشر عمری بن عشمان بن قير تحقيق : عبد السلام 
هأرۈن. 


۲ كثاب فى أصسول أللغة. مجمم اللغة العريية -- القاهرة, الطبحة الأولى 
0م 

۴- الکشاف. الزمخشری. مصطفی ألبابی الحلبی ۱۹٦٦‏ م (نشر أدب الحوزة 
طهران ) 

. کشف اخشکل فی التحق. على بن سليمأن الحيدرة اليمنى. تحقيق: د‎ -٤ 
. م بدأل‎ A شادي عطبة حطر الطبعة الأولى‎ 

٥‏ الكامل فى اللغة وألأدب. آبو العباس محمد بن يزيد المبرد. حفقه » وعلق 
عليه ووضعه فهارسهة: محمد أحمد الدالى. مؤسسة الرسالة - بيریت 

۴٦‏ لم الادئة فى أصول التصق. آیی البرگات كمال الدين ين محمد ألائیاریى؛ 
تحقيق: سعيد الأفغانى. الطبعة الثانية. دأر الفگر - بيروت ( ۹۳۹۱~ 
۹^( ) 


۷- المسائل المشكلة (المعروفة بالبغداديات) أبو على النحوى. دراسة وتحقيق: 


8 


صلاح الدين عبد الله السنکاوی. مطبعة العانی - بغداد 1۹۸۲م. 

۸ مسالك القول فى ألنقد اللغوى . صلاح الدين الزعباتوى . الشركة المتحدة 

7~ الست صفى من عملم إلأصول . ایی حأهت محفدف فن محمد الغزالى الطبعة 
إیران). 

-٠‏ المصطلع النحوي : درأسة نقدية تحليلية. د. أحمد عبد العظيم. دار 
إلقاغة - القاهرة س ۰م 

٤١‏ العجم الفهرس لالفاظ نهج ألبلاغة. محمود دشتى وكاظم محمديى. 

۲“ معجم النحو. عبد الغنى الدقر. المكتبة العلمية. لاهور. 

۳“ مغنی األبیب عن کت بالاعاریب. جمال الدين بن مشام الأٹماأریى» حققه 
وعلق عأبه: ا + مأاڙن المدارك ومحمد علي جمد لهه رأجعه: افیف الاقغاتى. 
الطبعة الشأمسة. منشورات: مكددة سید ألتهدا ۶ قم - أصفهان 

“٤‏ المقتضب . أب العباس محمد بن يزيد البرد. تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة. المجلس الاعلى للشثون الإسلامية - القاهر2 ۳۹۹١ه‏ جا ء ۲) » 
(Tg Jaa‏ ۹ھ( ج 

ه “٤‏ مقدمة أبن خلدون. ألطيهة الخامسة. دار اقلم -“ بیروت ANAL‏ 


~٤‏ التسش أبن جني . تحقيق ؛ إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. مطبحة 


س 


۷- موقف التحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. د. خديجة الحديثى. 
منشورات وزراة الثقافة والإعلام - العراف. دار الرشید ۱۹۸۱ءم. 

۸- النحى بين التجديد والتقليد. محمد عبد الخالق عضيمة ( مجلة كلية اللغة 
العربية - جامعة آم القری ۴۹۰٠ه)‏ . 

۹ س الٹجو العرني: تقد ويناء. د إبرأهيم السامراشى. دار الصادق. يرویت 
4 

٠‏ ۵~ اشح الوأفى. عباس ستاښاو م د دار المعأارف يمصر ۸٦١‏ (أنتشأرأات ناسر 
خسری - طهران - إیران). 

إو النشر فى اقرا ات ألعشر. أبن الجررى. تصسحيح ومراجدة: محمد على 
القضبا ع. مطبعة الحلبى بمصر. 

۲- النقد الأدبى والبلاغة في القرنين الثالث والرابم (المصادر والقضايا). د/ 
ملس عشری زايد . الطبعة الأول ع اش س ٥‏ م. ممم البحوث 
الإسلامية. إسادم آباد - باكستان. 

-١‏ همم الهوأمع شرح جمع الجواممع في علم العربية. جلال الدين عبد 
الرحمن السیوطی (منشورات الرضی - زاهدى» قم - إيران). 
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ج المصسادر الاجنبية : 


1- Aspects of the theory of syntax. Noam Chorn- 
sky. Ninth printing. 1973. Combridge- Massachl- 
setts. 


2- Conditional Sentences within the arab Gram- 
rnatical tradition. 


Leeds University - England 1981. 


المقدهة م een‏ 
ألیاب أ لايل أليناء وال[ عراب sese‏ 
البناء ٠١‏ : تضمن الاسم معنى الحرف ١۴ء‏ بثأء صيغة فعل 
الأمر ١4ء‏ نقل المبنيات إلى العلمية ٤١‏ المنادى المبتى قبل 
التداء ۸٤ء‏ المستثنى والأسماء الستةوجممع المذكر السالم 
والممنوع من الصرف وجمع المزنث السالم والمصدر المؤول 
والمجرور بحرف جر أصلى والمستفاث به المجرور باللام .٠١‏ 
التنوين ١ه‏ الجازم والجار ٠۹‏ المرصول المندوب ٠١‏ موقم 
الإعراب من المكلمة ٠٠‏ : باب الترخيم ١١‏ أبواب: المستثنى 
وجمع المذكر السالم وما ألحق بهما والأسماء الستة ۲ء باب 
المتقوص ٤٠ء‏ باب الاستتناء »٠١‏ نواصب الفعل المضارع .٦۹‏ 
الإعراب قى الوصل والوقف ١۷ء‏ عطف التسق .۷١‏ 

ألباب الثاني - التعريك والننكير eee‏ 
التعريف والتنكير : الإضافغة غير المحضة وإفادتها التخفيف 
٠ء‏ وظيفة الإضافة فى الصفة المشبهة ۸١‏ تعريف كل ويعض 
۳ المبتدا والتعريف ۸٤‏ المعارف وطبقية التعريف فيها ۸۹ء 
درجة التعريف قى الاسم الظاهر وقى الضمير ١١ء‏ الضمير: 
تعريفه وتنكيره ١۹ء‏ النداء رالتعريف ۹١‏ تعريف الجملة 
وتنكيرها ٠١١‏ . 

الباب الثالئث : الضمير esses‏ 
الضمير : رتية مفسر الضمير ۸١ء‏ المرجم المتعدد الضمير 
١‏ مرجم الضمير من حيث الذكر والحذف ١۲٠١ء‏ العلاقة بين 
الضمیر والاسم الظاه ۱۲۶ : فی باب البدل ۱۲۷ فى باب 
التوكيد ۲۸ء شى باب العطف ۲۹٠ء‏ الشضمين بين الاسمية 
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والحرفية ١١١‏ الضمير بين التعريف والتنكير ١۸١١ء‏ ا لواقم 


.٠٤٤ والمشتقات‎ 

ألباب الراب - التشو ين م res‏ 

مناقضة التنوين لدلوله ٠١١‏ ء التنوين فى الثداء يعارض بنا ءه 
Nef‏ 

اباب الخاصس “ التوايع س TT‏ 


التوابع ١١١‏ النعت : النعت الجعلة ونيايته عن المنعیت ١١٠١ء‏ 
النعت المقطوع ١١٠١ء‏ النعت الممثوع قطعه ٠١١‏ وقوع إلا 
صبفة ١١ء‏ وقوع بعض ألأفعال مبفة وامتناع ذلك فى بعض 
آخر ۷١ء‏ المطابقة بين الصفة والموصوف ۹۸ - تركيب جرء 
المىفة مع الموصوف ١۷ء‏ العطف ١۷١٠ء‏ العطف على ثية 
تكرار العامل ١۷ء‏ الحكم الإعراہى بين المتعاطفین ۱۷۹ 
البدل ١۸ء‏ أليدل جلى نية تكرار العامل ١١ء‏ التوكيد .١۸۴‏ 
البأب السادس - الرتية . essen‏ 
الرتية ۸۷ء التربة بين التمييز والمميز ۸۸ء الرتبة فى جملة إلا 
الاستثذائيه الفعطية بين المستثنى منه والمستثنى والفعل ۹۵١٠ء‏ 
تقدم الخبر على النفقى ۹١۱۹ء‏ تقدم نأئب الفاعل على عامله 
٠‏ الرتية بين النعت والمنعوت ١١ء‏ ققدم المعمول وعلاقته 
بتقدم العامل ۲١۴‏ . 
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رقم الابداع بد ار النكتاب الهصرية 
و٣ ٣‏ س ١‏ 
1.S.B.N,. 9T7" O0 ~O2O0I = f‏ 


مطح ال زئب ےل وت 
A‏ ش زھهرآن ر ااه غر به ب چا د 
ته + oV o0»‏ 
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